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.الحماية القانونية ألجر العامل في القانون الفلسطيني "دراسة مقارنة" د
 إبراهيم خالد يحيى/أنس موسى حسن أبو العون– الباحث
Cover Page Footnote
This study aims at clarifying the role of the Palestinian legislator in providing guarantees concerning the
worker's wages through specifying the definition of the wages as well as the items that are of relation to it
in the Palestinian Law. In the first part of this study, the researchers attempted to define the wages and
what they are comprised of in order to provide protection over the wages and their components. The
study discussed whether or not the extra work can be considered a part of the workers' wages, and it
covered the concept of the minimum wage and the efficiency of the legal texts that define and modify this
concept based on the economic developments. It also talked about the Palestinians' legislator's social
view regarding the wages so as to guarantee that the wages meet the needs of the workers and their
families. The study, moreover, covered the workers' claim of a wage without having done an actual work.
It also discussed the rule of non-discrimination in wages between men and women. However, the
Palestinian legislation failed to regulate the different aspects of this topic. This study, therefore,
attempted to point out the deficiencies in Palestinian law, guided by other laws that regulated this topic. It
also raised the topic of the worker's right to claim wages during the vocational training period, which was
not addressed by the Palestinian legislator. Comparative laws, especially the French legislation, were
searched for the rules that gave the worker the right to receive a wage during the training period. The
research examined the role of labor inspectors in monitoring employers' respect for wage rules, in
addition to the extent to which legal protection was provided during collective negotiations.

This article is available in Journal Sharia and Law: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss84/9

et al.: The Legal Protection of the Worker's Wage in the Palestinian Law: A Comparative Study

[د .أنس موسى أبو العون و أ .إبراهيم خالد يحيى]

احلامية القانونية ألجر العامل يف القانون
الفلسطيني "دراسة مقارنة"
الدكتور
*
أنس موسى حسن أبو العون

*

األستاذ
*
إبراهيم خالد حييى

الملخص
سعى البحث إىل ضبط دور املرشع الفلسطيني يف توفري ضامنات ألجر العامل من زاوية
مفهوم األجر ،وذلك من خالل حتديد مفهوم األجر وما يتبعه من ملحقات يف القانون
الفلسطيني ،حيث حاول البحث يف اجلزء األول منه حتديد ما يعد من قبيل األجر ،وما ال يعد
كذلك ،بغية إسباغ احلامية عىل ما يدخل يف مفهوم األجر ومشتمالته .فعالج البحث األجر
عن العمل اإلضايف ومدى اعتباره جزءا من األجر ،واحلد األدنى لألجور ،ومدى فعالية
النصوص القانونية يف حتديده ومواكبته للتطورات االقتصادية ،ومعرفة نظرة املرشع
الفلسطيني االجتامعية لألجر لسد حاجة العامل وحاجة أرسته ،والتطرق الستحقاق العامل
األجر دون عمل فعيل ،ومناقشة قاعدة عدم التمييز باألجر بني النساء والرجال ،يف الوقت
الذي جاء فيه الترشيع الفلسطيني قارصا عن تنظيم اجلوانب املختلفة ألحكام عدم التمييز؛
لذا حاول البحث معرفة أوجه القصور يف القانون الفلسطيني مسرتشدا بقوانني أخرى نظمت
هذه األحكام .كام تناول البحث حق العامل باألجر أثناء التكوين املهني التي مل يتطرق هلا
املرشع الفلسطيني أثناء فرتة التدريب ،وذلك بالبحث يف القوانني املقارنة ،وخصوصا
 أجيز للنرش بتاريخ .2019/11/17
 أستاذ القانون اخلاص املساعد – اجلامعة األمريكية بجنني.
 مدرس القانون التجاري – اجلامعة األمريكية بجنني.
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الترشيع الفرنيس عن القواعد التي أعطت العامل أجرا أثناء هذه الفرتة ،وتطرق البحث لدور
مفتيش الشغل يف مراقبة رب العمل بخصوص احرتام القواعد املتعلقة باألجر ،وتم البحث
عن مدى توفري احلامية القانونية لألجر أثناء املفاوضات اجلامعية.
وبعد التحديد السابق حاول البحث ترصد الدور الذي قام به املرشع الفلسطيني يف وضع
قواعد متثل ضامنات ألجر العامل من خالل أحكام الوفاء باألجر من حيث الزمان واملكان،
سواء األحكام التي حتمي األجر جتاه صاحب العمل أو اجتاه الغري ،باإلضافة إىل األحكام
اخلاصة بتقادم دعوى األجر وبإثبات األجر ،ومن هنا جاءت الدراسة لتؤكد خصوصية
القواعد التي تنظم األجر كام أبرزت أوجه احلامية التي وفرها القضاء يف تطبيقه لتلك القواعد،
سواء تلك املتعلقة بامهية األجر أو أحكام الوفاء به.

المقدمة
ملا كان للعمل أمهيته الكُربى يف حياة العديد من أفراد املجتمع ،اهتم املرشع بتنظيمه ضمن
نصوص قانون العمل الفلسطيني رقم  7لسنة ،)1(2000وورد ضمن نصوص هذا القانون
تنظيم لألجر كمقابل حيصل عليه العامل نظري قيامه بالعمل املتفق عليه ،وكأهم التزام يقع
عىل عاتق صاحب العمل جتاه العامل .ومل يغفل املرشع الفلسطيني الطابع االجتامعي لألجر،
فنص عىل احلد األدنى لألجر ،ونص عىل استحقاق العامل لألجر ملجرد وضع نفسه حتت
ترصف رب العمل وإن مل يؤد عم ا
ل.
ويأخذ األجر صور اا وأنواع اا كثرية وعديدة ،ويسعى الفقه والقضاء قدر اإلمكان إىل
إدخال مجيع الصور ضمن مفهوم األجر حتى خيضع للحامية التي يتمتع هبا األجر .وحدد
املرشع طرق استحقاق األجر وكيفية الوفاء به ،ووضع قواعد محاية للعامل حتميه يف مواجهة
صاحب العمل والغري وأي يشء ُيمكن أن يؤثر عىل أجره.
( )1قانون العمل الفلسطيني رقم  7لسنة  2000منشور يف جملة الوقائع الفلسطينية عدد  39بتاريخ  ،2001/11/25ص .7
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وقد عرف املرشع الفلسطيني األجر بموجب املادة األوىل من قانون العمل كام سيأيت بيانه،
ونظم املرشع أحكام اا خاصة باألجر بموجب الفصل الثالث ضمن املواد ( ،)89 -81هذا
فض ا
ل عن معاجلة بعض األحكام األخرى لألجر وفق نصوص متفرقة من قانون العمل،
فض ا
ل عن تطبيق أحكام إجارة اآلدمي كقواعد عامة بموجب جملة األحكام العدلية باعتبارها
القانون املدين املطبق يف الضفة الغربية يف فلسطني ،وذلك يف املواضيع التي مل يعاجلها قانون
العمل ،ويشمل ذلك أحكام األجر.
أمهية البحث:
تكمن أمهية البحث واحلديث عن ضامنات أجر العامل يف بيان مدى أمهية األجر يف حياة
العامل ،ورصد موقف املرشع الفلسطيني من مفهوم األجر ،ومدى اهتامم املرشع بوضع
قواعد قانونية حلامية األجر وحتديده وضوابط استحقاقه ،ورصد أوجه القصور يف التنظيم،
ومن ثم كيف تعامل القضاء الفلسطيني مع القواعد احلامئية التي جاء هبا قانون العمل.
وقد كان هلذا البحث أمهية واضحة مؤداها مقاربة نصوص الترشيع الفلسطيني مع
الضامنات التي جيب توفريها ألجر العامل ،سواء تلك النصوص التي أشادت هبا الدراسة،
أو التي نقدهتا بغية الوصول إىل تنظيم متكامل إىل حد ما يضمن األجر ،وذلك بالنظر إىل
الترشيعات املقارنة ،ألخذ اجليد منها وحماولة إدراجه ضمن الترشيع الفلسطيني.
إشكالية البحث :
ت تمثل إشكالية البحث الرئيسة يف توضيح األحكام القانونية املتبناة يف الترشيع والقضاء
الفلسطيني الضامنة ألجر العامل ،ومساءلتها من حيث مدى الكفاية والفعالية ،وكان ذلك
من خلل أسئلة مفصلية عىل النحو التايل :هل تبنى املرشع العاميل الفلسطيني املفهوم املوسع
ألجر العامل؟ كيف ضمن املرشع أجر العامل من ناحية استحقاق األجر دون عمل وفق
املفهوم املوسع ألجر؟ ما هي النصوص اخلاصة التي رشعت لضامن أجر العامل من أي
مساس غري مربر وغري مرشوع؟ كيف تساهم أحكام زمان الوفاء باألجر ومكانه وعملته يف
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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ضامن أجر العامل؟ وما هي وسائل محاية الوفاء بأجر العامل يف مواجهة رب العمل والغري
من الدائنني؟ ما هي أوجه محاية أجر العامل من خلل أحكام إثبات الوفاء باألجر وتقادمه؟
منهجية البحث:
اعتمدت الدراسة عىل املنهج التحلييل املقارن ،حيث عمدت الدراسة إىل حتليل القواعد
التي حتكم أجر العامل من حيث استحقاقه ومحايته وتقادمه والوفاء به كام وردت يف قانون
العمل الفلسطيني رقم  7لسنة  ،2000مع مقارنة بعض القواعد املُتعلقة باألجر ببعض
قواعد قوانني العمل :الفرنيس واألُردين ،ثم االستعانة إىل جانب الرشوح الفقهية باألحكام
القضائية الفلسطينية واملقارنة لفهم التطبيق العميل لألحكام املذكورة.
تقسيم البحث:
جرى تقسيم البحث عىل الشكل التايل:
املبحث األول :احلامية القانونية املتعلقة بامهيـة األجر
املبحث الثاين:احلامية القانونية املتعلقة بالوفاء باألجر

املبحث األول:
احلامية القانونية املتعلقة بامهيــــة األجر

ُيعترب عقد العمل من العقود املُلزمة للجانبني التي ترتب التزامات يف ذمة طرفيـه العامل
وصاحب العمل .فإذا كان التزام العامل بأداء العمل ا ُملتفق عليه هو االلتزام الرئييس الذي
يفرضه القانون عليه ،فإن التزام الطرف اآلخر بأن يؤدي األجر للعامل هو االلتزام األسايس
الذي يقع عىل عاتقه.وتناول األجر كعنرص أسايس من عنارص عقد العمل يقتيض التطرق إىل
مفهومه ،والعنارص الداخلة فيه ،وطبيعته يف املطلب األول ،ثم التطرق يف املطلب الثاين إىل
القواعد اخلاصة املختلفة بخصوص استحقاق األجر دون عمل ،والضامنات الترشيعية
اخلاصة لضامن أجر العامل دون تلك املتعلقة بأحكام الوفاء باألجر.
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املطلب األول :مفهوم األجر
يعترب األجر عنرص اا رئيسي اا يف عقد العمل إىل جانب العنارص األُخرى املتمثلة يف التبعية
وأداء العمل،فبدون وجود عنرص األجر يتحول عقد العمل إىل عقد آخر خيتلف متام اا
عنه.وبنا اء عىل ذلك سنقوم يف هذا املطلب بتعريف األجر من منطلق كون التعريف املوسع

ضامنة للعامل ،وحتديد طبيعته وذلك يف الفرع األول ،أما الفرع الثاين فسوف نخصصه

للحديث عن احلد األدنى لألجر.

الفرع األول :تعريف األجر

ينقسم تعريف األجر إىل قسمني ،األول هو التعريف التقليدي ،والثاين هو التعريف
احلديث الذي يعترب قانون العمل الفرنيس أبرز مستحدثيه ،وذلك عىل النحو التايل.
أوال :التعريف العام لألجر:
األجر ُلغ اة هو اجلزاء عىل العمل ،أما األجر اصطلح اا فهو العوض الذي ُيعطى مقابل
عرفته املادة األوىل من قانون العمل
األعيان أو منفعة اآلدمي(.)2أما األجر قانون اا فقد ّ
الفلسطيني بأنه" :األجر الكامل وهو األجر األساســي مضاف اا إليه

العلوات()3

( )2د .سيد حممود رمضان ،الوسيط يف رشح قانون العمل وقانون الضامن االجتامعي ،ط ،2جامعة الزيتونة ،عامن،
 ،1999ص .134
( )3ومثال ذلك أ-املنحة يف ظل رشوط ُمعينة صورة من صور األجر ،و ُيقصد هبا ما ُيعطيه صاحب العمل لعامله زيادة
عىل ُأجورهم املحددة أو املتفق عليها ،من ُمقابل نقدي أو عيني ،وذلك يف مناسبة من املناسبات أو يف أوقات ُمعينة من

السنة ،كمناسبة عيد من األعياد ،أو يف ختام السنة كالشهر الثالث عرش الذي تدفعه بعض املؤسسات يف هناية كل عام،
تعبريا ً منها عن رضاها عىل سلوك عامهلا يف العمل ،سوا ًء من حيث االنضباط أو من حيث املردودية التي سامهت يف ازدهار

املؤسسة .ب-املكافآت وهي عبارة عن مبالغ من النقود غري ثابتة ،تُضاف لألجر ليس يف مناسبة معينة كاملنح ،وإنام
العتبارات تتعلق أساس ًا بصفات أو قدرات خاصة بكل عامل عىل حدة ،فهي تُعطى لكل عامل بصفة خاصة به ،كأقدميته
أو مؤهالته الفنية ،أو ملجرد حثه عىل الزيادة أكثر يف اإلنتاج ،أو لعدم ارتكابه خمالفات أو حوادث.
د .عبد اللطيف خالفي ،الوسيط يف عالقات الشغل الفردية ،الطبعة األوىل ،املطبعة والوراقة الوطنية ،مراكش،2001 ،
ج -الوهبة أو البقشيش وهي مبلغ من النقود ُيدفع إىل العامل من طرف الزبائن لقاء خدمة يقدمها يف بعض القطاعات=،
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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والبدالت( )4أي اا كان نوعها"(.)5
وعرفت املادة األوىل من قانون العمل الفلسطيني األجر األسايس بأنه " :املُقابل النقدي
و /أو العيني املُتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل ُمقابل عمله ،وال تدخل يف ذلك

ل نقدي اا وعيني اا يف الوقت ذاته ،وقد يكون ُمقابلا
العلوات والبدالت" .فاألجر قد يكون ُمقاب ا

نقدي اا فقط ،أو عيني اا فقط( ،)6فقد نصت املادة ( )566من جملة األحكام العدلية عىل أنه "لو
عقدت اإلجارة عىل أن يعطى لألجري يشء من القيميات ال عىل التعيني يلزم أجر املثل .مثلا
لو قال أحد ألحد إن خدمتني كذا أيام اا أعطيتك بقرتني ال يلزم البقر ويلزم أجر املثل .ولكن
جيوز استئجار الظئر عىل أن يعمل هلا ألبسة كام جرت العادة وإن مل توصف األلبسة ومل تعرف
تلزم من الدرجة الوسطى" ،حيث ورد يف رشح هذه املادة أن عدم تعيني القيميات يوجب
أجر املثل ،يف حني إذا عني رب العمل القيميات "العني" يتم أداؤها كأجر مقابل العمل(.)7
=كالفنادق واملطاعم ودور السينام وخمتلف املؤسسات التجارية التي تتعامل مع اجلمهور ُمبارشة ال تعترب جزء ًا من األجر

ووجد نظام لضبطها ،فقد نصت املادة ( )567من جملة األحكام العدلية عىل أن "العطية التي تعطى
إال إذا جرى العرف ُ
للخدمة من اخلارج ال حتسب من األجرة" ،وانظر أمحد عبد الكريم أبو شنب ،رشح قانون العمل وفق ًا ألحدث تعديالته،
الطبعة اخلامسة ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن .2010 ،ص  ،209ويبدو أن علة عدم اعتبارها من األجرة أال يلجأ

رب العمل إىل االحتيال عىل التزامه بدفع األجرة من خالل حسم هذه العطيات من أجر العامل ،يف حني أهنا يف حكم اهلبة
وال دخل لرب العمل هبا ،انظر عيل حيدر ،درر احلكام يف رشح جملة األحكام ،املجلد األول (البيع واإلجارة والكفالة)،
تعريب املحامي فهمي احلسيني ،طبعة خاصة بموافقة دار اجليل – بريوت ،دار عامل الكتب ،الرياض ،2003 ،ص .653
د-االمتيازات العينية وهذه االمتيازات تُضاف إىل أجر العامل ،وال تُعد بدي ً
ال عن األجر فقد اشرتطت حمكمة النقض
املرصية كي تعترب السكن ُجزء ًا من األجر أن يوفرها صاحب العمل للعامل ُمقابل عمله ،أما تلك التي يقدمها صاحب

العمل للعامل لتمكينه من أداء عمله وإنجازه فال ُيعترب أجرا ً وال تأخذ حكمه وال تكسب العامل حق ًا.
( )4البدالت التي تعترب جزء ًا من األجر ،هي ما يعطى العامل من نفقات لقاء طاقة يبذهلا أو خماطر ُمعينة يتعرض هلا يف
أدائه للعمل كالعمل يف أماكن خطرة ،رشيطة أن ينص عليها يف القانون أو العقد أو النظام الداخيل أو أن يكون استقر

التعامل عىل دفعها للعامل يف املجال الذي يعمل فيه .عبد اللطيف اخلالفي ،مرجع سابق ،ص .389
( )5انظر املادة ُ
األوىل من قانون العمل الفلسطيني.
( )6د .أمحد النرصة ،قانون العمل الفلسطيني ،الطبعة الثانية ،جامعة بري زيت ،رام اهلل ،2012 ،ص .121
( )7انظر عيل حيدر ،مرجع سابق ،ص.653 -652
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واألجر ليس فقط هو ما يؤديه صاحب العمل للعامل ُمقابل قيامه بالعمل املُتفق عليه،

وإنام هو كل ما يدخل يف الذمة املالية للعامل نظري قيامه بالعمل وبمناسبته ،سوا اء أداه صاحب
العمل شخصي اا أو أداه غريه من ا ُملتعاملني مع املحل الذي يشتغل فيه ،وذلك أي اا كان نوعه،

وأي اا كانت التسمية التي تُطلق عليه ،وأي اا كانت الطريقة التي يتحدد هبا(.)8وعليه فاألجر
يشمل األجر املسمى يف العقد مضاف اا إليه سائر االستحقاقات األخرى أي اا كان نوعها إذا نص
القانون أو عقد العمل أو النظام الداخيل أو استقر التعامل عىل دفعها(،)9أما إذا مل يكن األجر
ُحمدد اا يف العقد ،استحق العامل أجر املثل(.)10
و ُيعترب األجر من الناحية القانونية عنرص اا من العنارص املكونة لعقد العمل ،فبدونه النكون
أمام عقد عمل ،وهكذا فل يتصور من الناحية القانونية وجود عقد عمل إال إذا كان هناك أجر
مؤدى للعامل ا ُمللتزم بأداء عمل ،فعقد العمل من عقود املعاوضات ،والنص رصيح يف القانون
عىل حصول العامل عىل أجر نظري عمله ،لذلك فتخلف عنرص األجر الجيعل من العقد املُربم
بني الطرفني عقد عمل ،وإنام عقد خدمة جمانية ال تنطبق عليه أحكام قانون العمل(.)11
وإذا كان األجر من الناحية القانونية عنرص اا من عنارص عقد العمل ،فإن هذا ال يعني أن
الطرفني جيب أن يتفقا يف صلبه عليه أو عىل طبيعته ،فالعقد ُيعترب موجود اا وصحيح اا ولو مل
يتفق الطرفان رصاحة عليه وعىل طبيعته ،ما دام يمكن من الظروف استخلص نيتهام يف
التعاقد عىل عمل مأجور يتم حتديده وفق اا للعرف( .)12فقد اعتربت جملة األحكام أن عقد
العمل (إجارة اآلدمي حسب تعبري املجلة) ينعقد ولو مل حتدد األجرة ،حيث يعطى أجر املثل،
( )8د .عبد اللطيف خالفي ،املرجع السابق ،ص .413
( )9د .زيد حممد العقايل ة ،احلامية الترشيعية ألجر العامل يف القانون اإلمارايت (دراسة مقارنة) ،جملة البحوث القانونية
واالقتصادية ،جامعة املنصورة ،العدد ( 54أكتوبر  ،)2013ص .841
( )10انظر املادة ( )566من جملة األحكام العدلية ،ص 6من هذا البحث .وانظر أمحد النرصة ،مرجع سابق ،ص.121
( )11د .عبد اللطيف خالفي ،مرجع سابق ،ص .372
( )12د .حسن كرية ،أصول قانون العمل ،الطبعة الثالثة ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،1979 ،ص .171
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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ولكن العقد يكون فاسد اا( ،)13فقد نصت املادة ( )563من املجلة عىل أنه "لو خدم أحد آخر
بناء عىل طلبه من دون مقاولة عىل أجره فله املثل إن كان ممن خيدم باألجرة وإال فل".
وجيدر باملرشع الفلسطيني أن ينص يف قانون العمل عىل أن عدم تسمية األجر اليفسد
عقد العمل ،ويعطى العامل أجر املثل ،ألن خلو قانون العمل من نص خاص جيعل نص
املجلة املذكور منطبق اا ،وهو مايعني فساد عقد العمل ،وليس يف هذا الفساد حقيقة مصلحة
للعامل وال لرب العمل.
وقد نصت املادة ( )45من قانون العمل األردين عىل انعقاد العقد صحيح اا دون حتديد
مقدار األجر ،وذلك بقوهلا" :حيدد مقدار األجر يف العقد ،وإذا مل ينص عقد العمل عليه
فيأخذ العامل األجر املقدر لعمل من نفس النوع إن وجد وإال قدر طبق اا للعرف ،فإذا مل يوجد
العرف تولت املحكمة تقديره بمقتىض أحكام هذا القانون باعتباره نزاع اا عاملي اا عىل األجر".
ثانيا :التعريف احلديث لألجر:
يف هذا الصدد نصت املادة ( )L3221-3من قانون العمل الفرنيس( )14عىل تعريف موسع
لألجر بقوهلا" :األجر باملعنى املقصود يف هذا الفصل هو الراتب األسايس أو األدنى أو
الراتب األسايس ومجيع املزايا األخرى املدفوعة ،سواء بشكل مبارش أو غري مبارش ،نقد اا أو
عين ايا ،من قبل صاحب العمل للموظف بسبب توظيف هذا األخري".
إذ نلحظ من خلل بعض املصطلحات أن تعريف األجر جاء واسع اا ،فمصطلح "سواء
بشكل مبارش أو غري مبارش" و"املزايا األخرى املدفوعة" ،وأيض اا "بسبب توظيف هذا
األخري" ،حيث نلحظ وخصوص اا من العبارة األخرية أن املرشع الفرنيس مل جيعل األجر
نظري اا للعمل الفعيل ،بل استخدم عبارة "بسبب توظيف" ،أي أن العربة بكون ما يؤديه رب
العمل من أجرهو بسبب العمل .ونفهم هذا املصطلح إذن عىل أن األجر ما يؤديه رب العمل
( )13انظر عيل حيدر ،مرجع سابق ،ص .650 -649
)14( Code du travail, Dalloz, France, Edition 2014, p.3492.
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إىل العامل بسبب عقد العمل ،وهذا توجه أوسع نطاق اا بكثري من موقف املرشع الفلسطيني،
وحبذا لو يتبنى األخري موقف املرشع الفرنيس ،ملا فيه من ضامنات كبرية للعامل ،تبع اا
للمتيازات املقررة لألجر ،وعدم حرص األجر يف نطاق ضيق وفق املفهوم التقليدي الذي
ينظر لألجر كنظري للعمل ،مع رضورة التنبه إىل أن املرشع الفلسطيني تبنى جزئي اا املفهوم
املوسع لألجر يف بعض احلاالت( ،)15ولكنه مل يصل إىل أفضلية القانون الفرنيس يف التبني
األكمل واألشمل للمفهوم املوسع لألجر.
كام أن املرشع الفرنيس ألزم رب العمل بإعطاء العامل راتب اا شهري اا بغض النظر عن طريقة
عمله ،وذلك لتفادي عواقب التوزيع غري املتكافئ بني  12شهر اا يف العام ،ويستفيد كل املوظفني
من الدفع الشهري لألجور واملزايا ،سواء عامل الدوام اجلزئي أو عامل املنازل أو بموجب عقود
حمددة املدة ،ويستبعد من ذلك العامل املوسميون والعامل املؤقتون يف اعامل متقطعة(.)16
إن من اآلثار املرتتبة عىل الدفع الشهري هي دفع األجر أثناء العطل الرسمية ،ودفع أيام
اإلجازات التي تقضيها يف بعض املناسبات العائلية ،واحلق يف احلفاظ عىل األجر يف حال
املرض أو حادث عمل ،وإن ختفيض ساعات العمل عن احلد األدنى القانوين ال يؤدي إىل
ختفيض األجر(.)17
وبالنسبة للترشيع الفرنيس فيبقى مبدأ سلطان اإلرادة هو املتحكم يف حتديد األجر بني
العامل وصاحب العمل ،مع مراعاة القواعد املتعلقة  ،SMICوالقواعد املتعلقة بالدفع
الشهري ،واحلد األدنى لألجور وعنارص األجر املنصوص عليها يف االتفاقيات اجلامعية
السارية ،ومبدأ التساوي باألجر بني الرجل واملرأة ،ومبدأ عدم التمييز(.)18
( )15انظر تفصي ً
ال صفحة  475 ،474 ،473من هذا البحث.
)16(Article L. 3242-1 - Code du Travail, Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
)17(https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/la-mensualisation.
)18(https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/le-salaire-fixationet-paiement

وسيتم التطرق هلذه القيود عىل االتفاق املربم بني صاحب العمل والعامل.
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وإذا كان األجر عنرص اا من عنارص عقد العمل ُيشكل أهم التزام عىل عاتق صاحب
العمل ،فإن ذلك له أمهية بالغة بالنسبة للعامل ألنه يعتمد عليه يف إشباع حاجاته وحاجات
ُأرسته،وأصبح ُينظر لألجر عىل أنه ذو وظيفة اجتامعية تتمثل يف سد حاجيات العامل و ُأرسته
باعتباره مورده األسايس إن مل يكن الوحيد لضامن حد أدنى من احلياة الكريمة ،فاألجر
املدفوع للعامل ُيعترب ثمن اا لقوة عمله و ُمقاب ا
ل رضوري اا للحفاظ عىل طاقته اإلنتاجية وضامن اا

لعيشه بمستوى معقول وتأمين اا حلياة الئقة به كإنسان(.)19

فقد نص اإلعلن العاملي حلقوق االنسان عىل أن "لكل فرد يقوم بعمل احلق يف أجر عادل
مرض يكفل له وألرسته حياة الئقة بكرامة اإلنسان تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى
للحامية االجتامعية"(.)20
وانطلق اا مما سبق فاملرشع مل يأخذ فقط بالطبيعة االقتصادية لألجر باعتباره ثمن اا للعمل،
والذي بمقتضاه ال يتقاىض العامل أجر اا إال ُمقابل عمل فعيل أداه ،بل إنه مدَّ يف مفهوم األجر

بحيث جعل له طابع اا اجتامعي اا ،بأن جعل صاحب العمل ُملزما بدفع األجر يف بعض احلاالت
دون أن يكون العامل قد أدى عم ا
نص املرشع عىل حاالت يستحق فيها العامل األجر
ل .وقد ّ
دون أن يقوم بعمل فعيل ،كام أنه أقر احلد األدنى لألجر( )21سنأيت عىل بياهنا الحق اا.
ثالثا :مدى اعتبار األجر اإلضايف جزءا من مفهوم األجر احلديث:
تنص املادة  71من قانون العمل الفلسطيني عىل أنه "جيوز لطريف اإلنتاج االتفاق عىل
ساعات عمل إضافية ال تتجاوز اثنتي عرشة ساعة يف األسبوع-2 .يدفع للعامل أجر ساعة
ونصف عن كل ساعة عمل إضافية"(.)22
( )19د .عبد اللطيف خالفي ،مرجع سابق ،ص .373
( )20املادة  3/23من اإلعالن العاملي حلقوق االنسان الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة .1948/12/10
( )21مراد شاهر عبد اهلل أبو عرة ،حقوق العامل بني قانون العمل وقانون الضامن االجتامعي ،رسالة ماجستري منشورة،
جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطني ،2013 ،ص .36
( )22تذهب حمكمة النقض الفرنسية يف حكمها الصادر عن الغرفة االجتامعية ،بتاريخ  30مارس  1994إىل "أن العمل
اإلضايف هو العمل الذي يتم بناء عىل طلب صاحب العمل أو بموافقته لو ضمني ًا".
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ذهبت حمكمة النقض الفلسطينية إىل أن" ساعات العمل التي يطالب ببدهلا املدعي تقع
ضمن املادة  71من قانون العمل ،والتي نصت عىل أنه ال جيوز أن تتجاوز ساعات العمل
اإلضافية  12ساعة يف األسبوع .وملا أن حمكمة املوضوع وأيدهتا حمكمة االستئناف يف ذلك
بأن املدعي يستحق بدل نصف ساعة عمل يومي اا وبالتايل فإن حكمها من هذه الناحية متفق
وأحكام القانون"(.)23
كام ذهبت حمكمة النقض إىل أن " وحيث إن حمكمة االستئناف قد راعت ذلك ،وبعد أن
أخذت بعني االعتبار بأن ساعات العمل اإلضافية ال جيوز أن تتجاوز اثنتي عرشة ساعة يف
األسبوع طبق اا حلكم املادة  1/01من قانون العمل املشار إىل رقمه أعله ،واحتسبت للعامل
ما ال يزيد عن اثنتي عرشة ساعة دون دفع الرسم كوهنا تندرج حتت مفهوم األجور وما زاد
عن ذلك فإن املطالبة بحدودها واجب الرد لعدم دفع الرسم عند خروجها عن املفهوم سالف
اإلشارة "األجر" ،وحيث ترى حمكمة النقض أن النهج الذي سارت عليه حمكمة االستئناف
يتفق وصحيح القانون مما يتعني معه رد هذا السبب  ....أن حمكمة االستئناف جانبت
الصواب يف هنجها سالف اإلشارة عىل اعتبار أن املرشع أوضح يف املادة  69من قانون العمل
بتخفيض ساعات العمل اليومي بام ال يقل عن ساعة واحدة يف األعامل اخلطرة أو الضارة
بالصحة واألعامل الليلية ،وحيث إن هذا التخفيض وإن جاء مراعاة ملصلحة العامل إال وإن
العمل زيادة عن الوقت املحدد يف هكذا نوع من األعامل ال حيرمه حقه من املطالبة بحدود
هذه الساعة الواجب ختفيضها وعمل خلهلا بالعمل اإلضايف ال جيوز تفسريه بالتنازل عن
أحكام املادة  69من قانون العمل ،وإن خمالفة صاحب العمل ألحكام املادة  131من قانون
العمل ال تعفيه من املطالبة ببدل ساعة التخفيض ،وبأن القول بغري ذلك فيه حتميل للنصوص
القانونية بأكثر مما حتتمل وهذا غري جائز قانون اا"(.)24
Cour de Cassation, Chambresociale, 30 mars 1994, 90-43.246 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007217962.

( )23قرار حمكمة النقض الفلسطينية رقم  2013/473صادر بتاريخ  ،2014/12/17منشور عىل موقع املقتفي.
( )24قرار حمكمة النقض الفلسطينية رقم  2013/510صادر بتاريخ  ،2014/08/31منشور عىل موقع املقتفي.
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بينام تذهب نفس املحكمة إىل التمييز بني املقابل عن العمل اإلضايف يف حدود  12الساعة
يف األسبوع والذي اعتربته جزء اا من األجر ،وما يزيد عن ذلك ال يعترب جزء اا من األجر وإنام
خيضع للقواعد العامة(.)25
ولرفع هذا التناقض بني قرارات حمكمة النقض الفلسطينية أصدرت املحكمة العليا
جمتمعة قرار اا اعترب أن ساعات العمل اإلضايف ال تدخل يف مفهوم األجر ،معللة قرارها "وملا
كانت أجور بدل ساعات العمل اإلضايف التي وضعت أسسها وحددت معايريها وأوقاهتا
املادة  71من قانون العمل ،أو تلك التي تزيد عليها ،خترج عن إطار عقد العمل وفق تعريفه
يف املادة  24سالفة اإلشارة ألهنا ال تدخل يف مفهوم األجر عند احتساب بدل مكافأة هناية
اخلدمة ،أو بدل الفصل التعسفي ،أو إصابة العمل ،بمعنى أهنا ال تدخل يف العلوات
والبدالت وال يف األجر األسايس.)26("...
وهذا التوجه هو ذات توجه حمكمة التمييز األردنية ،حيث عرفت األجر بأنه"هو كل ما
يستحقه العامل لقاء عمله نقد اا أو عين اا مضاف اا إليه سائر االستحقاقات األخرى أي اا كان نوعها
إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخيل أو استقر التعامل عىل دفعها ،باستثناء
األجور املستحقة عن العمل اإلضايف"( .)27وما هذا التوجه إال تطبيق لنص املادة ( )2من
قانون العمل األردين التي عرفت األجر بأنه "كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقد اا أو عين اا
مضاف اا إليه سائر االستحقاقات األخرى أي اا كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو
النظام الداخيل أو استقر التعامل عىل دفعها ،باستثناء األجور املستحقة عن العمل اإلضايف".
نلحظ أن القضاء الفلسطيني وفق اجتهاد حمكمة النقض األخري هبيئتها العامة اعترب البدل
عن الساعات اإلضافية اليعترب جزء اا من األجر ،وهو نفس ما ذهبت إليه حمكمة التمييز األردنية،

( )25قرار حمكمة النقض الفلسطينية رقم  2010/659صادر بتاريخ  ،2012/01/17منشور عىل موقع املقتفي.
( )26حكم اهليئة العامة للمحكمة العليا رقم  2لسنة  2015صادر بتاريخ  ،2015/04/09منشور عىل موقع املقتفي.
( )27قرار حمكمة التمييز األردنية (حقوق) يف القضية رقم  2009/2240والصادر بتاريخ  2009/11/11منشورات عدالة.
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مع ما يرتتب عىل هذا التكييف من نتائج خصوص اا إعفاء املطالبة هبا من الرسوم القضائية
باعتبارها نزاع اا يتعلق باألجور.
واحلقيقة أننا ننتقد هذا التوجه ،حيث إن األجر عن ساعات العمل اإلضايف يدخل يف
مفهوم األجر الذي عرفته املادة ( )1من قانون العمل ،فقد جاء التعريف رصحي اا يف أنه األجر
األسايس مضاف اا له العلوات والبدالت ،وإن األجر األسايس هو ما يعطى نظري العمل ،وعليه
فإن التعريف مل يستثن األجر عن ساعات العمل اإلضايف من مفهوم األجر ،كام أن ساعات
العمل اإلضايف هي عمل فعيل ينطبق عليه تعريف "األجر األسايس" ،ولذلك ال جيوز استثناء
أمر مل يستثنه القانون بنص رصيح ،وإن استناد املحكمة املوقرة عىل مسألة أن احتساب مكافأة
هناية اخلدمة والتعويض عن الفصل التعسفي استثنى ساعات العمل اإلضايف استناد غري دقيق،
حيث ال جيوز االستناد إىل حكم يف نص خاص يف مواجهة احلكم العام الذي يرسي بالكلية،
فتعريف األجر الوارد يف املادة ( )1هو املطبق إذن ،خلف ما جاء يف املادة ( )2من قانون العمل
األردين التي استندت إليها حمكمة التمييز األردنية يف قرارها املذكور.
ويتبع ذلك أنه ينبغي اعتبار أجور ساعات العمل اإلضايف من قبيل األجر اخلاضع إلعفاء الرسم،
حتى لو كانت هذه الساعات اإلضافية تزيد عىل احلد الذي نص عليه القانون والذي هو  12ساعة،
ولذلك ال نتفق مع بعض اجتهادات حمكمة النقض السابقة التي فرقت بني أجور ساعات العمل
اإلضايف ما دون  12ساعة فأعفتها من الرسوم ،وما فوق  12ساعة فلم تعفها من الرسوم.
ووجه االنتقاد هنا أن نص املادة ( )4بخصوص اإلعفاء من الرسوم نص واضح ،فحني
ينص عىل أنه "يعفى العامل من الرسوم القضائية يف الدعاوى العاملية التي يرفعوهنا نتيجة
نزاع يتعلق باألجور أو اإلجازات أو بمكافآت هناية اخلدمة أو بالتعويضات عن إصابة العمل
أو بفصل العامل فص ا
ل تعسفي اا" ،فإن لفظة "األجور" جاءت مطلقة ،واملطلق جيري عىل
إطلقه ،وبام أن ما يعطى للعامل فيام يزيد عن ساعات العمل اإلضافية املحددة يعترب "أجر اا"
فإن اإلعفاء يطاله ،هذا فض ا
ل عىل أن اشرتاط القانون أن تتحدد ساعات العمل اإلضايف ب
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 12ساعة غايته أال يستغل رب العمل حاجة عامله فيغرهيم بالعمل ساعات طواالا مما ينهك
قواهم ،وهيدد سلمتهم،
ومن ثم ال جيوز أن نأخذ العامل بجريرة عدم االلتزام باحلد األعىل بحيث نلزمه بدفع
الرسوم ،حيث إن املسألتني مستقلتان ،وال ينبغي أن يضار العامل يف هذا الصدد ،بل إنه من
باب محاية أجر العامل لساعات إضافية ولو زادت عن احلد املقرر قانون اا أن تعفى من الرسم
ما دام أن تعريف األجر ينطبق عليها.
والذي يؤيد رأينا ما جاء يف رأي قاض خمالف حلكم حمكمة النقض( )28جاء فيه أن " األجر
اإلضايف جزء من األجرة باالستناد إىل أن ما يستفاد من نص املادة الرابعة من قانون العمل 7
لسنة  2007رصاحة أو داللة أن الدعاوى العاملية التي يرفعها العامل ختضع مجيعها لإلعفاء
املنصوص عليه يف املادة املشار اليها دون استثناء ألي نزاع مطروح يف دعاوي عاملية .ولعل
الصيغة التي اشتملها نص املادة املشار إليها يلقي الضوء عىل أنه ما هو معفى من الرسوم هو أية
أجور ...فعبارة أية أجور جاءت مطلقة تفيد التعميم فيام يتعلق باألجور ...وال يرد القول أن بدل
ساعات العمل اإلضايف ليست أجور عمل أو أن أجر هذه الساعات ليست أجر اا أساسي اا".

الفرع الثاين:
االلتزام باحلد األدنى لألجر

يف هناية القرن التاسع عرش وحتت ضغط التيارات االشرتاكية أخذت القوانني حتدد احلد
األدنى لألجور الذي يلبي املتطلبات األساسية له وألرسته وفق مبادئ يمكن تلخيصها بأن
األجر جيب أن يتناسب مع العمل الذي يؤديه العامل ،وأن يتناسب مع وضع األجري
االجتامعي ،وجتب محاية القوة الرشائية لألجري يف حال ارتفاع مستوى املعيشة العام(.)29وقد
( )28حكم اهليئة العامة للمحكمة العليا رقم  2لسنة  2015صادر بتاريخ ،2015/04/09منشور عىل موقع املقتفي.
( )29د .عصام عابدين ،احلد األدنى لألجور يف ضوء املواثيق الدولية والترشيعات الفلسطينية ،الطبعة الثانية ،النارش
مؤسسة حق ،2014 ،ص .8
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نصت اتفاقية منظمة العمل الدولية حول احلد األدنى لألجور الصادرة يف  1970وهي
االتفاقية رقم  131دعت إىل وضع أنظمة هبذا اخلصوص تشمل ممثلني عن أصحاب العمل
وممثلني عن العمل باملساواة باإلضافة إىل خرباء مستقلني مشهود هلم بالكفاءة(.)30
وهذا ما تبناه املرشع الفلسطيني عندما أنشأ جلنة األجور بموجب املادة  89من قانون
العمل الفلسطيني(.)31
وقد حكمت حمكمة النقض الفلسطينية( )32بعدم استحقاق العامل للحد األدنى ألن قرار
جملس الوزراء السابق مل يكن صادر اا وقت صدور قرار حمكمة االستئناف ،حيث جاء يف حيثيات
القرار أنه " ملا كانت املادة  87من قانون العمل رقم  7لسنة  2000تقيض بأن تقوم جلنة األجور
املشكلة وفق املادة  86منه بتحديد احلد األدنى لألجور عىل أن يصدر به قرار من جملس الوزراء،
( )30عصام عابدين ،مرجع سابق ،ص .6
( )31تنص املادة  86من قانون العمل الفلسطيني عىل أنه "بناء عىل توصية من الوزير يشكل جملس الوزراء جلنة تسمى
جلنة األجورمن عدد متساو من ممثلني عن احلكومة وعن أصحاب العمل وعن العامل .2 .تتوىل املنظامت النقابية
ألصحاب العمل والعامل مسؤولية تسمية ممثليها يف اللجنة .3 .يعني جملس الوزراء رئيس ًا للجنة من بني أعضائها.
 .4للجنة احلق يف االستعانة بمن تراه مناسب ًا إلنجاز مهامهتا".
وبناء عىل ما سبق صدر قرار جملس الوزراء رقم  46لسنة  2004والذي نص يف املادة  1منه عىل أنه " تشكل جلنة وطنية
لألجور من مخسة عرش عضوا ً يمثلون أطراف اإلنتاج الثالثة ،وذلك عىل النحو التايل .1 :ممثلو احلكومة ،وعددهم مخسة
أعضاء ،هم :أ .وزير العمل ،رئيس ًا للجنة .ب .وزير املالية ،نائب ًا للرئيس .ج .وزير االقتصاد .د .وزير التخطيط ،عضوا ً.
ـه .وزير العدل عضوا ً .2 .مخسة من ممثيل أصحاب العمل ،يتم اختيارهم من نقابات أصحاب العمل  .3مخسة من ممثيل
العامل ،يتم اختيارهم من نقابات العامل".
وينص االتفاق الذي ُوقع من قبل أطراف العمل الثالثة :القطاع اخلاص ،والنقابات العاملية ،واحلكومة ،عىل أن يكون
احلد األدنى لألجور الشهري يف مجيع مناطق السلطة الوطنية ويف مجيع القطاعات  1450شيكالً ،وإن يكون احلد األدنى
لألجور لعامل املياومة ،خاصة العاملني بشكل يومي غري منتظم إضافة إىل العامل املوسميني  65شيك ً
ال يومي ًا ،وأن يكون
احلد األدنى لألجور لساعة العمل الواحدة للعامل  8.5شيكل .وصدر قرار جملس الوزراء رقم  12لسنة  2012بشأن
اعتامد احلد األدنى لألجور يف مجيع مناطق السلطة الفلسطينية .وقد تم نرش القرار السابق يف جملة الوقائع الفلسطينية يف
العدد  99بتاريخ  2013/02/27ص .112
( )32قرار حمكمة النقض الفلسطينية رقم  2009 /419الصادر بتاريخ  ،2010/05/31منشور عىل موقع املقتفي.
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وملا كان جملس الوزراء مل يصدر قرار اا هبذا اخلصوص ،فإن األجر املسمى يف العقد يكون هو
واجب الوفاء ويكون ما قررته املحكمة االستئنافية من أن املربز رقم (م )1/الصادر عن اجلهاز
املركزي لإلحصاء يعد بينة قانونية لتحديد احلد األدنى لألجور وفق املادة ( )89من قانون العمل
يف غري حمله وخمالف للقانون ،ويكون هذا السبب غري وارد وحري اا بالرد".
نعتقد أن حمكمة النقض الفلسطينية قد أصابت يف توجهها ،ألن قواعد قانون العمل وإن
كانت تتعلق بالنظام العام( ،)33بمعنى أن عقد العمل الذي ينشأ يف ظل قانون قديم واستمر
بعد صدور قانون العمل اجلديد يطبق عىل آثاره القانون اجلديد( ،)34إال أنه يف هذه احلالة قد
صدر قرار جملس الوزراء رقم ( )166لسنة  2004بعد انتهاء عقد العمل ،وبالتايل ال حمل
لتطبيق قرار جملس الوزراء.
أما بالنسبة للمرشع الفرنيس فلم يرتك مسألة حتديد احلد األدنى لألجور للجنة وإنام يتم
حتديد احلد األدنى املضمون وفق اا لتطور املؤرش الوطني ألسعار املستهلك ،ويمكن رفع احلد
األدنى املنصوص عليه بواسطة مرسوم(.)35
فمن الواضح أن قانون العمل الفرنيس يراعي يف حتديد احلد األدنى لألجر املضمون أن
يكون مواكب اا لتقلبات األسعار وذلك نظرا للطابع املعييش لألجر .وهذا ما نصت عليه بشكل
رصيح املادة  L3231-2من قانون العمل الفرنيس حيث حددت اهداف احلد األدنى لألجر
( )33حيث تنص املادة ( )7من قانون العمل الفلسطيني عىل أنه"  -1يشكل جملس الوزراء جلنة استشارية ثالثية برئاسة
وزير العمل وبعدد متساو من أطراف اإلنتاج الثالثة (احلكومة ،أصحاب العمل ،العامل) وتسمى جلنة السياسات العاملية
وتكون مهمتها اقرتاح السياسات العامة خاصة يف جمال التشغيل والتدريب والتوجيه املهني -2 .حيدد قرار تشكيل هذه
اللجنة نظام عملها وعدد أعضائها -3 .جيوز لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسب ًا لالستئناس برأيه.
( )34د .حممد حسني منصور ،قانون العمل ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت  ،2010ص.65
)35( “Article L. 3231-12 Code de Travail: Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007. " UN
minimum garanti est déterminé en fonction de l'évolution de l'indice national des prix à la
consommation par application des dispositions de l'article L. 3231-4. Il intervient notamment
pour l'évaluation des =avantages en nature." Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative
au code du travail (partie législative). JORF n°61 du 13 mars 2007 page 4740 texte n° 5.
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-1ضامن قوهتم الرشائية؛ -2املشاركة يف التنمية االقتصادية لألمة(.)36
انفرد الترشيع الفرنيس بإقرار ختفيضات عىل احلد األدنى لألجور حسب عمر العامل،
فبالنسبة للموظفني الشباب الذين تقل أعامرهم عن  18عام اا والذين لدهيم أقل من  6أشهر
من املامرسة املهنية للعمل؛ يمكن تطبيق ختفيض بنسبة  ٪10عندما يكون عمر املوظف
الشاب من  17إىل  18عام اا و  ٪20عندما يكون املوظف الشاب أقل من  17عام اا ،ويطبق
نفس املقتىض عندما يتم حتديد األجر بالساعة(.)37
ونرى أن موقف القانون الفرنيس جدير باالتباع ،ألنه يأخذ بعني االعتبار حني حتديد احلد
األدنى لألجور املعطيات املذكورة التي تضمن العدالة يف إقرار احلد األدنى بام يناسب
العامل ،والقول بخلف هذا التوجه يؤدي إىل استغلل العامل كطرف ضعيف استناد اا إىل أن
العقد رشيعة املتعاقدين ،وإن احلد األدنى لألجور وفق الوضع احلايل ال يرتبط بغلء املعيشة،
وتغري قيمة رصف العملة ،مما يعني االبتعاد عن املعنى احلقيقي للحد األدنى لألجور الذي
ينبغي أن يراعي هذه املعطيات املذكورة(.)38
ويف حال عدم احرتام رب العمل احلد األدنى لألجور يكون مسؤوالا عن التعويض ودفع
الغرامة ،حيث نصت املادة  132من قانون العمل الفلسطيني عىل اجلزاء الذي يلحق
بصاحب العمل عند إخلله بقواعد األجر ،فقد فرضت غرامة من  50دينار إىل  100دينار
ُأردين ،إال أن هذه العقوبة غري رادعة بصورة كافية ،بل جيب زيادة الغرامة بام يتناسب وأمهية
األجر يف حياة العامل و ُأرسته(.)39

)36( Ibid, "Le salaire minimum de croissance assure aux salariésdont les rémunérationssont
les plus faibles: 1° La garantie de leurpouvoird'achat ; 2°
Une
participation
au
"développementéconomique de la nation.
)37( https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/le-smic-374531

( )38انظر بشار طالل املومني ،احلامية القانونية ألجر العامل وفق ًا للقواعد العامة وقانون تنظيم عالقات العمل االحتادي
اإلمارايت :دراسة مقارنة ،جملة القانون املغريب ،ع  ،2016 ،30ص .162
( )39د .أمحد النرصة ،مرجع سابق ،ص .131
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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املطلب الثاين:
ضامنات استحقاق األجر وفق املفهوم احلديث لألجر
األصل أن يكون استحقاق العامل لألجر مرشوط اا بأداء عمله ،فاألجر وفق املفهوم
التقليدي هو مقابل ونظري العمل ،ومن ثم فالقاعدة العامة أن استحقاق األجر يتطلب
الرشوط التالية:
أوالا :أن يكون عقد العمل القائم بني العامل وصاحب العمل صحيح اا ،فإذا كان العقد
ل فإن العامل اليستحق أجر اا ُمقاب ا
باط ا
ل ملا بذله من جهد ملصلحة صاحب العمل.
ويستحق العامل عند ُبطلن العقد تعويض اا عادالا نظري ما أداه من عمل ملصلحة صاحب
العمل رشيطة أال يكون خمُ الف اا لآلداب ،ولكن التعويض هنا ال يأخذ وصف األجر ،وبالتايل
ال يتمتع باحلامية املقررة لألجر وحتى لو كان مقدار التعويض هو مقدار األجر ا ُملتفق عليه
بني العامل وصاحب العامل.
والسند القانوين الستحقاق العامل هنا تعويض اا هو قواعد اإلثراء بل سبب بموجب املادة
( )97من جملة األحكام العدلية بقوهلا" :ال جيوز ألحد أن يأخذ مال أحد بل سبب
رشعي"(.)40
وتطبق املجلة هنا بصفتها القواعد العامة احلاكمة لعقد العمل حني ال تكفي نصوصه
حلكم مسألة ما .إن بطلن العقد يؤدي إىل زواله ماضي اا ومستقب ا
ل ،ويستلزم ذلك إعادة احلال
إىل ما كانت عليه قبل العقد ،وبام أن عقد العمل من العقود الزمنية التي تشكل املدة فيها
عنرص اا جوهري اا ،وأنه ال يمكن إعادة احلال إىل ما كان عليه يف العقد الزمني؛ فإن العامل يكون
قد أدى عم ا
ل دون أن يكسب عليه أجر اا يف حال تقرر البطلن قبل قبض األجرة ،وعليه ال
يكون ثمة سبيل إال تعويض العامل بناء عىل أجر املثل يف ظل بطلن األجرة املسامة يف العقد
( )40انظر عيل حيدر ،مرجع سابق ،ص.98
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لكونه باط ا
ل ،وذلك خشية أن يثري الطرف اآلخر (رب العمل) بل سبب مرشوع.
ثاني اا :أن يقوم العامل بأداء العمل املتفق عليه ،فيشرتط إضاف اة للعقد الصحيح أن يقوم
العامل بالعمل املتفق عليه وذلك ألن األجر ُمقابل العمل(.)41
ومع ذلك ،فثمة بعض الضامنات اخلاصة التي فرضها املرشع أما رصاحة أو ضمن اا تفيد
العامل يف استحقاق األجر دون عمل فعيل ،وضامنات أخرى متمثلة يف محاية استحقاق األجر
وفق نصوص ترشيعية خاصة خوف اا من استغلل رب العمل سلطته يف االعتداء عىل أجر
العمل دون وجه حق ،وهذه الضامنات مستمدة من ضبط مفهوم ونطاق األجر.

الفرع األول:
استحقاق األجر دون عمل فعيل

ثمة بعض احلاالت اخلاصة التي يستحق فيها العامل أجر اا دون قيامه بعمل فعيل ،أي ال
يكون فيها األجر مقابل عمل ،وإنام يؤدى األجر للعامل فيها انطلق اا من املفهوم املوسع
لألجر الذي سبق بيانه يف حينه ،بحيث مل يعد األجر جمرد مقابل للعمل ،بل استحقاق اا للعامل
بسبب العمل ذاته.
وعليه أورد املرشع الفلسطيني وبعض الترشيعات املقارنة حمل الدراسة نصوص اا تدعم
هذا التوجه يف بعض احلاالت ،كام يمكن استنتاج حاالت أخرى لألجر بدون عمل بشكل
ضمني من خلل سياق النصوص العاملية ،وفيام ييل بيان هذه احلاالت مجيع اا:
 استحقاق العامل األجر عن العطل األُسبوعية وأيام األعياد ،فيستحق العامل أجر اا
عن هذه ا ُملدد رغم أنه ال ُيقدّ م عم ا
ل خلهلا ،وهي هبذا الوصف تندرج يف مفهوم األجر الكيل
الذي يتقاضاه العامل ،وبذلك تعفى املطالبات املتعلقة به من الرسوم القضائية باعتبارها
( )41د .سيد حممود رمضان ،رشح قانون العمل ومرشوع قانون العمل اجلديد ،اإلسكندرية ،دار املطبوعات اجلامعية،
 ،2000-1999ص .140
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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نزاع اا يتعلق باألجور وفق مؤدى املادة الرابعة من قانون العمل الفلسطيني(.)42


احلق يف إجازة سنوية مدفوعة األجر ،حيث نصت املادة ( )74من قانون العمل

الفلسطيني عىل أنه “-1يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة األجر مدهتا أسبوعان عن كل
سنة يف العمل ،وثلثة أسابيع للعامل يف األعامل اخلطرة أو الضارة بالصحة وملن أمىض مخس
سنوات يف املنشأة".
وقد نصت املادة ( )63من قانون العمل األردين عىل حكم مميز بقوهلا "إذا انتهت خدمة
العامل ألي سبب من األسباب قبل أن يستعمل إجازته السنوية فيحق له تقايض األجر عن
األيام التي مل يستعملها من تلك اإلجازة" ،حيث يضمن النص للعامل املحافظة عىل حقه يف
األجر املدفوع عن اإلجازة.


للعامل احلق يف إجازة ثقافية عاملية مدفوعة األجر ،مدهتا أسبوع يف السنة الواحدة،

وتنظم بقرار


من الوزير)43(.

يستحق العامل الذي أمىض مخس سنوات يف املنشأة إجازة مدفوعة األجر ال تقل

عن أسبوعني ألداء فريضة احلج متنح له ملرة واحدة.


يستحق العامل األجر رغم وجوده يف إجازة مرضية ألسبوعني بأجر كامل

وأسبوعني بنصف األجر ،فإنه يف هذه احلالة يبقى العامل يتقاىض األجر بالرغم من عدم
قيامه بالعمل طيلة فرتة اإلجازة)44(.



استحقاق العامل إجازة مدفوعة األجر يف حالة وفاة قريب حتى الدرجة الثانية ،فقد

نصت املادة ( )1/78من قانون العمل الفلسطيني عىل أنه "يستحق العامل إجازة مدفوعة األجر
ملدة ثلثة أيام يف حال وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية غري حمتسبة من إجازته السنوية".
( )42قرار حمكمة النقض الفلسطينية رقم  2012/605صادر بتاريخ  ،2014/07/07منشور عىل موقع املقتفي.
( )43املادة  76من قانون العمل الفلسطيني .
( )44املادة ( )79من قانون العمل الفلسطيني "بنا ًء عىل تقرير من اللجنة الطبية يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة
األجر خالل السنة الواحدة مدهتا أربعة عرش يوم ًا ،وبنصف األجر ملدة أربعة عرش يوم ًا أخرى".
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تعليق العمل أو التوقف مؤقت اا عنه ،وهذا يتضح يف نص املادة  38الفقرة األُوىل من

قانون العمل الفلسطيني ،حيث نصت عىل أنه":ال ينتهي عقد العمل يف حال صدور قرار
إداري أو قضائي بإغلق املنشأة أو إيقاف نشاطها مؤقت اا ملدة ال تزيد عىل شهرين ،وعىل
صاحب العمل االستمرار يف دفع أجور عامله طيلة فرتة اإلغلق أو اإليقاف املؤقت".
وهذا يعني أن العامل يبقى ُمستحق اا لألجر بالرغم من عدم العمل وتوقفه عنه املدة التي

حددهتا املادة وهي شهران من تاريخ اإلغلق أو التوقف ،ويف حال االستمرار باإلغلق فإن
العقد ينتهي ُحك اام ،ويرجع العامل يف هذه احلالة عىل صاحب العمل بحسب نوع العقد إذا
كان ُحمدد املدة أو غري ُحمدد ،فإنه يف احلالة األُوىل يبقى صاحب العمل ُملتزم اا باألجر حتى

هناية العقد ،ويف احلالة الثانية مع جوازية اإلهناء يبقى حق العامل يف التعويضات حيث يكون
سبب التوقف أو اإلغلق هنا راجع اا إىل إرادة وخطأ صاحب العمل.
وقد نصت املادة (  ) R3423-5من قانون العمل الفرنيس كذلك عىل هذا احلق بقوهلا "...
خلل كامل فرتة عدم النشاط ،يظل املوظف املستفيد من أحكام هذا الفصل ،يف إطار عقد
العمل ،حتت ترصف الرشكة التي توظفه يف وقت توقف العمل".


وجود العامل يف مكان العمل وإبداء استعداده له ،فإنه يستحق األجر ولو مل يقم

بالعمل حسب املادة  81من قانون العمل الفلسطيني( ،)45إذ يتضح هنا املفهوم املوسع
لألجر ،فيستحق العامل األجر إذا أبدى استعداده للعمل ،إال أن رب العمل مل يوكل له عم ا
ل
معين اا مثلا( ،)46أو أن يكون عدم العمل لسبب متعلق باملنشأة وال علقة للعامل به.


استحقاق إجازة أمومة مدفوعة األمر حسب نص املادة ((103من قانون العمل

( )45انظر قرار حمكمة النقض الفلسطينية يف الدعوى احلقوقية  ،2009 / 419والذي جاء فيه " يستحق العامل أجرته
متى وضع نفسه حتت خدمة صاحب العمل وكان مستعد ًا للقيام بالعمل وإن مل يؤده ألسباب تتعلق باملنشأة" ،منشور عىل
موقع املقتفي.
( )46انظر بشار عدنان ملكاوي ،تقويم تعريف األجر يف قانون العمل األردين ،جملة جامعة امللك سعود  -األنظمة
والعلوم السياسية ،مج  ،22ع  ،2010 ،1ص .181 -180
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الفلسطيني حيث نصت عىل أنه "للمرأة العاملة التي أمضت يف العمل قبل كل والدة مدة
مائة وثامنني يوم اا احلق يف إجازة وضع ملدة عرشة أسابيع مدفوعة األجر ،منها ستة أسابيع عىل
األقل بعد الوالدة -2 .ال جيوز فصل املرأة العاملة بسبب اإلجازة املذكورة يف الفقرة ()1
أعله إال إذا ثبت أهنا اشتغلت بعمل آخر خلهلا".
ومن احلاالت التي يفرض القانون فيها أجر اا للعامل –وفق املفهوم الواسع لألجر -رغم
عدم قيامه بالعمل ما ييل:
 التعويض عن الفصل التعسفي :إننا إذا دققنا النظر يف مفهوم التعويضات؛ سنجدأهنا جزاء يفرضه القانون نظري اإلخلل العقدي أو التقصريي .وقد أقر قانون العمل تعويض اا
للعامل نظري املامرسات اخلاطئة لرب العمل ،فقد أقر ما يعرف بالتعويض عن الفصل
التعسفي بموجب املادة ( )47من قانون العمل الفلسطيني التي نصت عىل أنه "مع احتفاظه
بكافة حقوقه القانونية األخرى ،يستحق العامل تعويض اا عن فصله تعسفي اا مقداره أجر
شهرين عن كل سنة قضاها يف العمل عىل أال يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتني".
وبناء عليه ،تدخل التعويضات يف املفهوم الواسع لألجر ،فهي مقررة بمناسبة العمل،
حيث يستحقها العامل حيثام يكون إهناء عمله بدون مربر مرشوع(.)47
وسواء كان العقد حمدد املدة أم غري حمدد املدة فإن حق العامل بالتعويض يف حال الفصل
التعسفي مقرر دون قيامه بالعمل ،فيستحق العامل تعويض اا يف العقود حمددة املدة متمث ا
ل يف األجور
املتبقية إىل حني انتهاء العمل ،ويستحق يف العقود غري حمددة املدة أجر شهرين عن كل سنة.
ففي العقد حمدد املدة نجد أن العامل مل يعمل املدة املتبقية من العقد ،ومع ذلك يعطى األجر
عنها ،وذلك تعويض اا له عن الفصل غري املرشوع الذي أساسه املسؤولية العقدية حسب رأينا ،إذ
أن مدة العقد حمددة باتفاق الطرفني ،وإن اإلهناء قبل ميض املدة يعد إخلالا ببنود العقد يوجب

( )47نصت عىل ذلك املادة ( )3/46بقوهلا "يعترب تعسفي ًا إهناء عقد العمل دون وجود أسباب موجبة لذلك".
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املسؤولية ،مع اإلشارة إىل أن مقدار هذا التعويض وإن مل حيدد بنصوص قانون العمل الفلسطيني؛
إال أن املعيار املناسب الحتسابه هو أداء أجور املدة املتبقية للعامل ،وهو ما أخذت به رصاحة
العديد من قوانني العمل املقارنة ،كقانون العمل األردين( ،)48واملغريب( ،)49والسوري(.)50
وأما يف العقد غري حمدد املدة فإن املبلغ املعطى للعامل كذلك هو مبلغ ال يقابله يشء من
العمل ،بل هو تقدير ترشيعي ملا يكون قد فات العامل من أجر فيام لو أنه استمر يف العمل ،ويف
كل احلالتني استحق العامل "أجر اا" دون عمل.
ولذلك ،نرى أن حمكمة التمييز األردنية جانبت الصواب حني اجتهت اجتاه اا مغاير اا،
وقررت أن التعويض املتمثل يف أجور املدة املتبقية يف عقد العمل غري حمدد املدة ال يعترب "أجر اا"
باملعنى املنصوص عليه يف قانون العمل باالستناد إىل عدم استمراره بالعمل يف املدة املتبقية(.)51
( )48املادة (/26أ) من القانون.
( )49املادة ( )33من القانون.
( )50املادة ( )53من القانون.
(")51إذا كانت العالقة بني املدعي واملدعى عليها حمكومة برشوط عقد العمل املحدد املدة والدعوى ختضع ألحكام
املادة ( )26من قانون العمل أي أن ما يستحقه املدعي من حقوق حمكوم باملادة ( )26من قانون العمل األردين التي
يستفاد منه أنه يف العقد املحدد املدة إذا أهني استخدام العامل بدون سبب قانوين مربر فإنه يستحق تعويض ًا يساوي األجور
املستحقة له حتى تاريخ انتهاء مدة العقد املتبقية وإن هذه األجور ووفق ما استقر عليه اجتهاد حمكمة التمييز ال تعترب أجرا ً
باملعنى املحدد باملادة ( )2من قانون العمل وإنام هي تعويض للعامل عن الرضر الذي حلق به نتيجة إهناء صاحب العمل
لعقد العمل حمدد املدة قبل انتهاء مدته (متييز حقوق  99/1687و  .)2009/1683ومقتىض ذلك أن العامل عند
احتساب األجور عن باقي مدة العقد ال يستحق البدالت واإلضافات الواردة بالعقد أي بدل املواصالت والسكن
واملدارس أي بعبارة أوضح أن حقوق املدعي يتعني احتساهبا عىل أساس أن أجور املدعي هي مبلغ ( )4000دينار شهري
فقط إذ ال وجه الستحقاق تلك البدالت لعدم استمراره بالعمل لدى املدعى عليها .وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى
أن املدعي وبموجب عقد العمل األول قد عمل من تاريخ  2006/9/1وملدة ثالث سنوات وبراتب شهري مقداره
أربعة آالف دينار ( )4000وأنه تم جتديد العقد بتاريخ  2009/9/1الراتب واالمتيازات ذاهتام ملدة ثالث سنوات تنتهي
يف  2012/8/31وإن البني من أوراق الدعوى أن املدعى عليها قد أهنت عمل املدعي بتاريخ  2010/10/24دون
مربر قانوين وإن ما تذرعت به املدعى عليها من أسباب إلهناء عقد العمل ال يربر ذلك وفق ما توصلت إليه حمكمة
املوضوع بام هلا من صالحية يف وزن البينة ونحن نؤيدها .وعليه فإن ما يستحقه املدعي هو أجور باقي مدة العقد من=
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ووجه النقد هلذا احلكم أن املحكمة أخذت باملفهوم الضيق لألجر ،وهو الذي يستحق
مقابل العمل ،وغفلت عن أن األجر يستحق يف أحايني كثرية دون عمل كام يف احلاالت التي
أرشنا هلا ،ومن ثم فاالستناد إىل هذه اجلزئية غري دقيق ،ثم إن األجر ما دام منصوص اا عليه وفق
القانون بمسمى "أجر" دون استثناء خاص فإنه حمكوم باملعنى العام لألجر ،وعليه ال مربر
لعدم احتساب البدالت واإلضافات املستحقة عىل األجر فيام خيص املدة املتبقية من العقد،
خاصة أن اإلهناء تعسفي ،وأن العامل كان سيتم عمله لو مل ينه رب العمل خدماته بل مربر
مرشوع ،فلامذا جيازى العامل إذن بعدم اعتبار التعويض عن املدة املتبقية أجر اا رغم أن اإلهناء
ليس بسببه ،وأنه كان سيستحق عن املدة وصف "األجر" لو مل تنته خدماته؟
ومن املهم اإلشارة إىل ضامنة هامة يوفرها القانون للعامل بخصوص التعويض عن الفصل
التعسفي أال وهي اعتبار ترك العامل بسبب عدم أداء رب العمل لألجر أو ختفيضه من قبيل
الفصل التعسفي ،باعتبار أن أداء األجر للعامل هو االلتزام الرئيس عىل عاتق رب العمل ،وهو
جتسيد ملا ورد يف املادة ( )42من قانون العمل الفلسطيني التي نصت عىل أنه " -1جيوز للعامل
ترك العمل بعد إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية بام فيها مكافأة هناية
اخلدمة وما يرتتب له من حقوق ،وذلك يف أي من احلاالت اآلتية ... :ه -عدم وفاء صاحب
العمل بالتزاماته جتاه العامل رغم مطالبته هبا كتابي اا".
وعليه ،إذا أشعر العامل رب العمل كتابي اا بلزوم تنفيذ التزامه بدفع األجر يف حالة االمتناع،
أو لزوم دفعه كام ا
ل يف حالة االنتقاص أو التخفيض ،فلم يستجب رب العمل ،ثم ترك العامل
العمل؛ فإن ذلك يعترب بمثابة فصل تعسفي من قبل رب العمل يوجب التعويض.

=شهر ( )2لسنة ( )2010لغاية  2012/8/31بواقع ( )31شهرا ً فقط وعىل أساس األجور بواقع ( )4000دينار
شهري .وإن املدعي ال يستحق رواتب الثالث عرش والرابع عرش وبدل اإلجازات وبدل السيارة واملدارس والتنقالت
املطالب هبا عن املدة املتبقية من العقد كونه قد انقطع عن العمل وفق ما بيناه والتعويض املنصوص عليه باملادة ( )26من
قانـون العمـل ال يعترب أجرا ً باملعنى املحدد باملادة ( )2من قانون العمل".
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وقد كان قانون العمل األردين أكثر رصاحة حني نص بموجب املادة ( )29عىل أنه "أ -حيق
للعامل أن يرتك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء اخلدمة وما يرتتب
له من تعويضات عطل ورضر وذلك يف أي من احلاالت التالية -4... :ختفيض أجره ،عىل أن
تراعى أحكام املادة ( )41من هذا القانون" ،وأكدت عىل ذلك حمكمة التمييز األردنية بقضائها
أنه "من املقرر يف املادتني (/46أ) و(/29أ) من قانون العمل أن ختفيض األجر من قبل رب
العمل يعترب صورة من صور انتهاء العقد بسبب رب العمل ،وينزل منزلة الفصل غري املربر
فيكون من باب أوىل أن عدم دفع األجور صورة أخرى من صور الفصل غري املربر ،وبام أن
العامل ترك العمل بسبب عدم دفع األجور املستحقة ومل يرتكب أي خمالفة من احلاالت
الواردة يف املادة ( )28من قانون العمل وبام أن سبب إهناء العقد هو رب العمل ،فيكون فصل
العامل غري مربر"(.)52
وبذلك يكون املرشع األردين قد نص رصاحة عىل كون ترك العامل لعمله بسبب ختفيض
األجر – ومن باب أوىل عدم أدائه إطلقا -يعترب فص ا
ل تعسفي اا من قبل رب العمل ،وهو نص
يفضل عن النص الفلسطيني يف أنه أشار رصاحة إىل االلتزام الرئيس وهو أداء األجر ،وألنه كذلك
مل يشرتط إشعار رب العمل كتابي اا بأداء األجر كام ا
ل ،خلف النص الفلسطيني الذي اشرتط
الكتابة يف اإلشعار ،وال نراه توجه اا سلي اام ،إذ يكفي اإلشعار الشفوي ،خاصة أن املقرص هو رب
العمل ،وال داعي لزيادة التعقيد عىل العامل باشرتاط الكتابة يف املطالبة بحق مستحق له.
-

التعويض عن إصابة العمل :عالج العديد من نصوص قانون العمل الفلسطيني

املبالغ التي يكتفل رب العمل بأدائها بسبب إصابة العمل( ،)53وتؤدى هذه املبالغ للعامل وإن
( )52قرار حمكمة التمييز األردنية حقوق رقم ( 3176/2018هيئة عادية) تاريخ  ،2018/8/28منشورات مركز
عدالة.
( )53نصت املادة ()118عىل ما ييل "وفق ًا ألحكام القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه يتكفل صاحب العمل بام ييل:
 -1عالج العامل املصاب إىل أن يتم شفاؤه ،وتغطية كافة النفقات العالجية الالزمة بام فيها نفقات اخلدمات التأهيلية
ومستلزماهتا -2 .مجيع احلقوق املرتتبة عىل اإلصابة ولو اقتضت مسؤولية طرف ثالث".
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مل يؤد عم ا
ل ،بل بمناسبة العمل.
 مكافأة هناية اخلدمة :يستحق العامل أجر شهر عن كل سنة قضاها يف العمل( ،)54وهنا يستحقالعامل هذا األجر رغم عدم قيامه بعمل ما ،وإنام هي مكافأة نظري جده وعمله لدى صاحب العمل،
ولتكون عام ا
ل مساعد اا يستفيد منه العامل يف إعالة نفسه وأرسته بعد انتهاء العمل.

الفرع الثاين:
ضامنات ترشيعية خاصة بأجر العامل

نص قانون العمل الفلسطيني ونظريه من الترشيعات املقارنة عىل أحكام خاصة تشكل
ضامنات هامة ألجر العامل ،منها ما يتعلق بعدم املساس باألجر يف حاالت معينة ،واألخرى
باستحقاق األجر يف ظروف معينة خاصة ،وذلك عىل النحو التايل.
أوال :حظر التمييز يف األجر بني العاملني:
نصت املادة ( )16من قانون العمل الفلسطيني عىل أنه "حيظر التمييز يف ظروف ورشوط
العمل بني العاملني يف فلسطني".
ويندرج األجر ضمن رشوط وظروف العمل ،مما يعني حظر التمييز يف األجرة بني
العاملني ألسباب ال تتعلق بالكفاءة الوظيفية ،فل جيوز التمييز مثلا بني األجر املؤدى للرجال
=ونصت املادة ( )119عىل أنه "إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل لعمله يستحق العامل  %75من أجره اليومي
عند وقوع اإلصابة طيلة عجزه املؤقت بام ال يتجاوز  180يوم ًا" .ونصت املادة ( )120عىل أنه "-1إذا أدت إصابة العمل
إىل الوفاة أو نتج عنها عجز كيل دائم استحق الورثة يف احلالة األوىل واملصاب يف احلالة الثانية تعويض ًا نقدي ًا يعادل أجر
( )3500ثالثة آالف ومخسامئة يوم عمل أو  %80من األجر األسايس عن املدة املتبقية حتى بلوغه سن الستني أهيام أكثر.
 -2إذا ترتب عىل إصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق املصاب تعويض ًا نقدي ًا عن جمموع نسب العجز بام ال يتجاوز
التعويض املقرر للعجز الكيل الدائم".
()54حيث نصت املادة ( ) 45من قانون العمل الفلسطيني عىل أنه "للعامل الذي أمىض سنة من العمل احلق يف مكافأة
هناية خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها يف العمل عىل أساس آخر أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل
اإلضافية ،وحتتسب هلذا الغرض كسور السنة".
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والنساء ،كمنح الرجال أجر اا أعىل ،إذ حيدث عم ا
ل أن النساء أقل قدرة عىل املطالبة بحقوقهن
أو يكن يف بعض األحيان أقل حاجة لألجر املرتفع من الرجال فيعمد أرباب العمل إىل
استغلل ذلك ،بحيث تعطى النساء أجر اا أقل رغم تساوي الكفاءة مع الرجال يف املنشأة(.)55
كام ال جيوز التمييز يف األجر بني العاملني من حاميل اجلنسية الفلسطينية (املواطنني)،
والعاملني األجانب ،وهو ما يعرف ب "العاملة الرخيصة" ،بحيث يعطى العامل الفلسطيني
أجر اا أعىل من العامل األجنبي يف ذات املنشأة ،حيث إن عبارة "العاملني يف فلسطني" تطبق
تطبيق إقليمي اا ال شخصي اا ،فالعربة بالعمل داخل األرايض الفلسطينية ،وليس جنسية العامل.
ا
وقد حظر قانون العمل هذا التمييز حتديد اا بني الرجال والنساء بنص رصيح ،فنصت املادة
( )100من قانون العمل عىل أنه "وفق اا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه
حيظر التمييز بني الرجل واملرأة" ،حيث يشمل حظر التمييز -بالطبع -التمييز يف األجر.
وقد أورد قانون العمل الفرنيس نص اا رصحي اا يف حظر التمييز يف األجر ،فنص بموجب
املادة) )L1132- 1عىل أنه ال جيوز استبع ااد أي شخص من إجراءات التوظيف أو من احلصول
عىل تدريب أو فرتة تدريب يف رشكة ،وال جيوز معاقبة أي موظف أو فصله أو إخضاعه إىل
إجراء متييزي ،مبارش أو غري مبارش ال سيام فيام يتعلق باألجر(.)56
وأردفت املادة ( (L1132-2التالية من ذات القانون هلا بتقرير حظر أي إجراء متييزي من
قبل رب العمل بسبب ممارسة حق اإلرضاب( ،)57بل نجد أن املادة (  )L1142-7نصت

( )55انظر تفصي ً
ال نسيمة إبراهيمي ،احلامية القانونية لألجر يف الترشيع اجلزائري ،رسالة دكتوراه ،جامعة مستغانم ،كلية
احلقوق والعلوم السياسية ،اجلزائر ،2017/2016 ،ص  158وما بعدها.
)56( " Aucunepersonne ne peutêtreécartéed'uneprocédure de recrutementou de l'accès à un stage ou à
unepériode de formation enentreprise, aucunsalarié ne peutêtresanctionné, licenciéou faire
l'objetd'unemesurediscriminatoire, directeouindirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008496 du 27 mai 2008 portantdiverses dispositions d'adaptation au droit communautairedans le domaine de
"la luttecontre les discriminations, notammentenmatière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3
)57("Aucunsalarié ne peutêtresanctionné, licenciéou faire l'objetd'unemesurediscriminatoirementionnée
à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève".
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العبارة عىل رضورة اختاذ اإلجراءات التي تقىض عىل فجوة األجور بني الرجال والنساء(،)58
ونص برصيح العبارة كذلك بموجب املادة ( )L3221-2عىل أنه "يضمن كل صاحب عمل،
لنفس العمل أو للعمل ذي القيمة املتساوية ،األجر املتساوي للرجال والنساء" ،كام وسع
القانون من نطاق محاية األجر من التمييز عىل مستوى املنشآت ذات طبيعة العمل الواحد،
حيث نصت املادة (  )L3221-5عىل أنه "ال جيوز أن تستند االختلفات يف األجر بني املنشآت
التي تتعهد بنفس املهمة ،لنفس العمل أو العمل ذي القيمة املتساوية ،إىل عضوية موظفي
تلك املؤسسات يف جنس واحد أو آخر".
والسؤال هنا :كيف يتم قياس الفجوات يف األجور بني النساء والرجال يف املقاولة وما
هي التزامات صاحب العمل؟
بشكل عام ،بغض النظر عن حجم املرشوع ،جيب عىل صاحب العمل أن يأخذ يف االعتبار
هدف القضاء عىل فجوة األجور بني النساء والرجال .فقد نصت املادة ( (L1142-8من قانون
العمل الفرنيس عىل أنه "يف الرشكات التي يعمل هبا  50موظ افا عىل األقل ،ينرش صاحب
العمل سنوي اا مؤرشات تتعلق بالفجوات يف األجور بني النساء والرجال واإلجراءات املنفذة
للقضاء عليها ،وفق اا للطرق واملنهجية املحددة بمرسوم"(.)59
)58("L'employeurprendencompte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes
et les hommes".

ويستكمل املرشع الفرنيس رسد املواد اخلاصة بالقضاء عىل الفجوة يف األجور بني الرجال والنساء بموجب املادة
( (L1142-8التي تنص عىل أنه "يف الرشكات التي يعمل هبا  50موظ ًفا عىل األقل ،ينرش صاحب العمل سنو ًيا مؤرشات

تتعلق بالفجوات يف األجور بني النساء والرجال واإلجراءات املنفذة للقضاء عليها ،وف ًقا للطرق واملنهجية املحددة
بمرسوم".
( )59ظهرت هذه املؤرشات يف املادة  1142-2من قانون العمل الفرنيس واملادة  1142-1ويتم حساب هذه املؤرشات
وفق الطرق املحددة من اجلدول  1من املرسوم رقم  2019-15للمقاوالت التي يزيد عدد عامهلا عن  ،50واجلدول رقم
 2من املرسوم للمقاوالت التي تشغل ما بني  ،250-50وتقاس املؤرشات بحوايل  100نقطة ويف حال قلت النسبة 75

 ،%فيجب عىل املقاولة أن تتخذ إجراءات تصحيحية خالل  3سنوات.
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/l-egalite-de-remuneration-entreles-femmes-et-les-hommes
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وقد قضت حمكمة النقض الفرنسية بخصوص حظر التمييز بأنه " ...فإن من قدموا -
املدعون واملدعى عليهم -يف الئحة الدعوى من املوظفني يؤدون نفس العمل لنفس صاحب
العمل يف نفس املوقع ،وبمقارنة املوظفني الذين تم نقل عقد العمل اخلاص هبم عندما تم تغيري
املشغل من  1يناير  2010إىل عقد املوظفني املوجودين بالفعل يف القوة العاملة للرشكة التي
دخلت يف ذلك التاريخ والتي مل يثبت صاحب العمل وجود سبب موضوعي ذي صلة يربر
الفرق يف األجر املرتبط برضورة التعويض عن رضر حمدد لفئة من العامل"( . )60تتلخص وقائع
القضية أن رشكة خلدمات النظافة كانت تشغل جمموعة من العامل يف موقع ما ،تم إهناء خدمات
الرشكة يف ذلك املوقع وحلت حملها رشكة أخرى ،وبالنسبة لرشكات خدمات النظافة يوجد
اتفاقية مجاعية تعطي احلق للعامل املوجودين يف ذلك املوقع لدى الرشكة التي تم االستغناء عن
خدماهتا االلتحاق بالرشكة اجلديدة ولكن هذه األخرية مل تدفع هلم راتب الثالث عرش الذي
تدفعه لعامهلا بدون االستناد إىل أسباب موضوعية تربر ذلك .ولذلك قضت املحكمة
باستحقاق العامل امللتحقني بالرشكة الراتب الثالث عرش للمساواة بني العامل.
ثانيا :حق العامل يف األجر يف حالة التدريب والتوجيه املهني:
مل يرش قانون العمل الفلسطيني إىل مسألة األجر حني معاجلته ملوضوع التدريب والتوجيه
املهني بموجب املواد ( ،)23 -18بينام نجد بعض الترشيعات نظمت األجر يف هذا الصدد ،منها
قانون العمل الفرنيس الذي نص بموجب املادة (  ( L6341-1التي نصت عىل أنه "تساهم الدولة
واملناطق وأرباب العمل واملشغلون باملهارات يف متويل أجور املتدربني مقابل التدريب املهني".
واعترب قانون العمل الفرنيس ساعات التدريب التي تتم أثناء العمل ساعات عمل فعيل
يستحق العامل عليها أجر اا وفق نص املادة ( ،)61( (L6323-18وحبذا لو ينص املرشع
)60(Arrêt n° 2624 du 30 novembre 2017 (Y 16-20.532 à 16-20.549) - Cour de cassation - Chambresociale
- ECLI: FR: CCASS: 2017:SO02624, available at:
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2624_30_38143.html.
)61("Les heuresconsacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail
effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié".
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الفلسطيني أسوة باملرشع الفرنيس عىل حق العامل يف األجر يف هذه احلاالت كام نص بموجب
املادة ( )L6341-9أيض اا عىل تعويض النفقات التي يدفعها املتدربون لوصوهلم إىل العمل(.)62
ثالثا :محاية األجر من خالل التفتيش عىل العمل:
نصت املادة ( )110من قانون العمل الفلسطيني عىل أنه "خيتص مفتش العمل بام ييل:
 -1متابعة تطبيق ترشيعات العمل خاصة ما يتعلق برشوط وظروف العمل بكافة الوسائل
املرشوعة بام يف ذلك استقبال الشكاوى والبلغات ،"...ونصت كذلك املادة ( )111من
ذات القانون عىل أنه "حيق ملفتش العمل ما ييل -2 ... :االستفسار من صاحب العمل أو من
العامل جمتمعني أو منفردين أو بحضور شهود بشأن تطبيق أحكام وترشيعات العمل-3 .
االطلع عىل السجلت والدفاتر وأية وثائق أخرى تتعلق برشوط العمل وأخذ صور أو
مستخرجات منها."...
يعطي هذا النص ملفتش العمل صلحيات التحقق من توفر رشوط وظروف العمل
بشكل صحيح ،واستقبال الشكاوى اخلاصة بذلك ،وأخذ ما يلزم من مستندات وإثباتات،
وإن من بني أهم رشوط العمل مسألة التزام رب العمل بأحكام األجر التي نص عليها قانون
العمل سواء من حيث التزامه باحلد األدنى باألجور ،وأحكام الوفاء باألجر وغريها ،إذ حيق
للمفتش التحقق من ذلك ،وهو ما يشكل ضامنة إضافية للعامل يف حتصيل حقوقه ،ويف جعل
رب العمل دائ اام حتت الرقابة.
وإذا كان الترشيع الفلسطيني اكتفى بعبارات عامة مثل "رشوط وظروف العمل"؛ فقد
عمد املرشع العاميل الفرنيس إىل االعتناء الكبري باألجر وإفراد نص خاص به ضمن نصوص
التفتيش عىل العمل ،فقد نصت املادة ( )R3221-1عىل أنه "قد يطلب مفتش العمل اإلفصاح
عن العنارص املختلفة التي تساهم يف حتديد األجر يف الرشكة ،بام يف ذلك املعايري والفئات
)62("Les frais de transport supportés par les stagiaires qui reçoiventunerémunération de l'Etatou des
régions pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages donnent lieu à un remboursement
total oupartiel par l'Etatou la region".
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وأسس احلساب املذكورة يف املادة  ،)....L. 3221-6وحبذا لو يتبنى املرشع الفلسطيني ذات
التوجه الفرنيس لزيادة ضامنات محاية األجر بنصوص رصحية.
رابعا :محاية األجر يف حالة توفري السالمة املهنية:
نصت املادة ( )92من قانون العمل الفلسطيني عىل أنه "ال جيوز ألية منشأة حتميل العامل
أية نفقات أو اقتطاعات من أجره لقاء توفري رشوط السلمة والصحة املهنية".
يوفر النص ضامنة هامة حلامية أجر العامل تتمثل يف التزام رب العمل بتوفري رشوط
السلمة املهنية للعامل واملنشأة جمان اا ،وال حيق له اقتطاع أي قدر من أجر العامل بحجة توفري
رشوط السلمة املهنية.
خامسا :محاية األجر أثناء املفاوضة اجلامعية:
نصت املادة ( )49من قانون العمل الفلسطيني عىل أنه "املفاوضة اجلامعية هي احلوار
الذي جيري بني أي من نقابات العامل أو ممثلني عن العامل وبني صاحب العمل أو أصحاب
العمل أو ممثليهم ،هبدف حسم النزاع اجلامعي أو حتسني رشوط وظروف العمل أو رفع
الكفاءة اإلنتاجية.
ونصت املادة ( )65من ذات القانون عىل أنه "خلل النظر يف منازعات العمل اجلامعي
ال جيوز لصاحب العمل تغيري رشوط العمل السارية".
توفر النصوص املذكورة ضامن اا مه اام ألجر العامل ،حيث تقرر املادة ( )49أن من حق
العامل التفاوض اجلامعي مع رب العمل لتحسني ظروف ورشوط العمل ،ويشمل ذلك أجر
العامل ،فهو حمل مناقشات ومفاوضات مع رب العمل ،وبالتايل يشكل هذا األمر جماالا للعامل
إليصال مطالبهم بخصوص األجر إىل رب العمل بطريقة مرشوعة ،قبل اللجوء إىل
اإلرضاب الذي هو اآلخر مكفول بموجب قانون العمل.
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والضامنة األخرى املرتبطة بحق التفاوض عىل األجر أن هذا التفاوض ال جيوز أن يكون
مربر اا ليغري رب العمل من رشوط العمل السارية ،فل جيوز لرب العمل الضغط عىل العامل
املتفاوضني أو ممثلهم من خلل املساس بعقود العمل أثناء املفاوضة ،وحيث إن أجر العامل
من أهم ركائز عقد العمل فهو مشمول بشكل رئيس هبذا احلامية ،مما يضمن للعامل محاية
قانونية ألجره أثناء املفاوضة ،من خلل محايته كطرف ضعيف يف العقد.

املبحث الثاين:
ضامنات الوفاء باألجر

يعالج هذا املبحث القواعد اخلاصة بكيفية الوفاء باألجر من حيث زمان الوفاء به ومكان
الوفاء والعملة التي يتم الوفاء هبا يف املطلب األول.كام أن املرشع وضع قواعد حلامية
الوفاءباألجر سوا اء جتاه صاحب العمل أو اجتاه الغري نعاجلها يف املطلب الثاين ،باإلضافة إىل
ذلك قام املرشع بوضع قواعد خاصة بتقادم دعوى األجر وبإثبات األجر بحيث تشكل هذه

ضامنات للعامل ،سيتم تفصيلها يف املطلب الثالث.

املطلب األول:
أحكام الوفاء باألجر

يعترب أداء األجر من أهم االلتزامات الواقعة عىل عاتق صاحب العمل ،وقد نظم املرشع
أحكام الوفاءباألجر سوا اء قواعد الوفاء من حيث الزمان وهي موضوع الفرع األول ،أو من

حيث املكان وهي موضوع الفرع الثاين ،أو من حيث العملة وهي موضوع الفرع الثالث،

وذلك عىل النحو التايل.

الفرع األول:
زمان الوفاء باألجر

لقد ألزم املرشع صاحب العمل يف املادة  82من قانون العمل الفلسطيني أداء األجر وغريه
من ُمستحقات العامل يف أيام العمل ،أي األيام التي يكون فيها عمل فعيل يقوم به العامل،
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فل يستطيع صاحب العمل إلزام العامل باحلضور لقبض أجره يف غري أيام العمل ،وهدف
املرشع من ذلك أن حيصل العامل عىل قسط من الراحة وإن يتفرغ يف هذه األيام لشؤون
ُأرسته ،فإذا قرر صاحب العمل أن يدفع األجر يف يوم عطلة فإنه يكون قد ف ّوت عىل املرشع
حكمته من تقرير العطلة(.)63
ويتم دفع أجر للعاملني بأجر شهري يف هناية كل شهر ،عىل أنه جيوز للعامل وصاحب
العمل االتفاق عىل طريقة ُأخرى للدفع ،كأن يتفقا عىل دفع نصف األجر يف أول  15يوم اا،
ثم النصف اآلخر يف هناية الشهر ،أو يتفقا عىل دفع األجر يف بداية الشهر ،فليس هناك ما يمنع
ذلك(.)64أما إذا كان العمل عىل أساس وحدة اإلنتاج (بالقطعة) أو املياومة أو بالساعة أو
باألُسبوع ،فإن األجر ُيستحق يف هناية كل ُأسبوع(.)65
وسوا اء كان األجر شهري اا أم ُأسبوعي اا ،جيب عىل صاحب العمل دفعه خلل مخسة أيام من

تاريخ استحقاقه ،أي من التاريخ الذي جيب عليه دفعه فيه للعامل(.)66
ولعل احلكمة من وضع املرشع هلذا احلد األقىص للوفاء تتمثل يف ضامن حصول العامل
عىل أجره يف أرسع وقت ممكن ،ال سيام أن ظروفه وحاجاته يف مواجهة ما يقع عليه من أعباء
ُمتجددة ال حتتمل التأخري(.)67
وإذا كان العامل حدث اا ،جيب عىل صاحب العمل دفع األُجرة له ،وليس لوليه ،أو وصيه،
وهو ما نصت عليه املادة الرابعة من نظام عمل األحداث()68التي نصت عىل أنه" :عىل
( )63د .أمحد عبد الكريم أبو شنب ،مرجع سابق ،ص .218
( )64د .أمحد النرصة ،مرجع سابق ،ص .128
( )65املرجع السابق ،نفس الصفحة.
( )66املادة  82الفقرة  3من قانون العمل الفلسطيني.
( )67د .هيثم حامد املصاروة ،املُنتقى يف رشح قانون العمل ،الطبعة الثانية ،دار احلامد للنرش والتوزيع ،عامن،2008 ،
ص .202
( )68قرار جملس الوزراء رقم ( )167لسنة  2004املتعلق بنظام عمل األحداث طبق ًا لقانون العمل رقم ( )7لسنة
 ،2000املنشور يف العدد  53من الوقائع الفلسطينية ،بتاريخ  ،2005/02/28ص .281
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صاحب العمل أن يس ّلم احلدث نفسه أجره ،أو مكافآته ،وحقوقه العاملية األُخرى ،ويكون
هذا التسليم مربئ اا لذمة صاحب العمل".
ويشكل هذا النص ضامنة للعامل ،فأداء األجر للعامل احلدث شخصي اا حيميه من استئثار
الويل أو الويص باألجر واإلرضار بالعامل فيام لو جاز أداؤه للويل أو الويص.
وجيب القول إن االتفاق عىل تاريخ الوفاء باألجر قد يرد يف عقد العمل ،أو يف النظام الداخيل
للمؤسسة( ،)69عل اام أنه ال يوجد ارتباط بني حتديد األجر عىل أساس وحدة زمنية وميعاد الدفع،
فقد يتفق األطراف عىل أن يتقاىض العامل أجره كل أسبوع ،رغم حتديد األجر باليوم أو الساعة
أو بالقطعة ،إال أن احلامية التي أعطاها املرشع تكمن فيام ورد يف املادة  82من قانون العمل
الفلسطيني من وجوب الدفع خلل مدة ال تزيد عىل مخسة أيام من تاريخ استحقاقه(.)70

الفرع الثاين:
مكان الوفاء باألجر

بينت املادة  82من قانون العمل الفلسطيني مكان الوفاء باألجر ،حيث أوجبت أن يتم
الدفع يف مكان العمل ،وذلك جتنب اا ألي منازعة قد تنشأ بني العامل وصاحب العمل
بخصوص مكان دفع األجر( ،)71وكذلك مراعاة للعامل وتيسري اا عليه يف استيفاء حقه دون
مشقة أو عناء التنقل إىل مكان آخر(.)72
ويعترب هذا النص نظام اا عام اا ،فل جيوز االتفاق عىل مكان آخر غري مكان العمل ،ألن
النص جاء واضح اا ومل يرتك لألطراف حرية يف هذا الصدد ،وشدد عىل كون أداء األجر يف
( )69د .سيد حممد السيد عمران ،رشح قانون العمل ومرشوع قانون العمل اجلديد ،اإلسكندرية ،دار املطبوعات
اجلامعية ،2000-1999 ،ص .148
( )70د .أمحد عبد الكريم أبو شنب ،مرجع سابق ،ص .218
( )71د .أمحد النرصة ،مرجع سابق ،ص .128
( )72د .عبد اللطيف خالفي ،مرجع سابق ،ص .397
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مكان العمل رشط اا لألداء الصحيح حني نصت ذات املادة يف صدرها عىل أنه " -1يدفع
األجر للعامل بالنقد املتداول قانون اا رشيطة أن يتم الدفع وفقا ملا ييل"... :
وكانت قوانني بعض الدول مل ُحتدد مكان العمل كمكان للوفاء باألجر ،كالقانون األُردين،
وتم تطبيق القواعد العامة يف القانون املدين بأن مكان الوفاء بالدين هو موطن املدين مما يعني أن
الوفاء سيكون يف موطن صاحب العمل( ،)73وهو توجه منتقد ألنه قد يكون موطن صاحب
العمل بعيد اا عن مكان العمل ،مما يكلف العامل مشقة االنتقال إليه ،ولذلك جاءت الترشيعات
العاملية باحلكم املختلف عن القواعد العامة ،وجعلت الوفاء يف مكان العمل(.)74
ولكن امللحظ يف الواقع العميل أن أغلب املؤسسات الفلسطينية تقوم بعملية حتويل
األجور إىل حسابات موظفيها يف البنوك ،مما يطرح تساؤالا حول الرضر الذي قد يلحق
بالعامل نتيجة ذلك ،خصوص اا إذا ما تعلق األمر بحساب جار للعامل مع ما يرتتب عىل ذلك
من فقدان األجر لصفاته وذاتيته عند دخوله للحساب ،حيث تنص املادة  111من قانون
التجارة  12لسنة  1966عىل أنه "  -1إن الديون املرتتبة ألحد الفريقني إذا أدخلت يف
احلساب اجلاري فقدت صفاهتا اخلاصة وكياهنا الذايت فل تكون بعد ذلك قابلة عىل حدة
للوفاء وال للمقاصة وال للمداعاة وال إلحدى طرق التنفيذ وال للسقوط منفردة بالتقادم.
-2وتزول التأمينات الشخصية أو العينية املتصلة بالديون التي أدخلت يف احلساب اجلاري
ما مل يكن اتفاق خمالف بني الفريقني".
وبالتايل يفقد األجر الضامنات املقررة له بمقتىض القانون عند الدخول يف احلساب ،ويبدو أن
هذه الطريقة املذكورة ال تتفق مع اشرتاط القانون الرصيح أن ال تكون االقتطاعات من أجر العامل
إال بقدر معلوم ،وإن يكون أجر العامل ممكن اا دفعه فور اا حني حلول زمان الدفع ،دون تذرع بدخوله
( )73د .أمحد عبد الكريم أبو شنب ،مرجع سابق ،ص .219
( )74د .عبد العزيز سلامن اللصاصمة ،التعريف باألجر وطرق محايته ،مج  ،23ع  ،1جملة احلقوق ،جامعة الكويت –
جملس النرش العلمي ،1999 ،ص .77 -76
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للحساب اجلاري ومن ثم فقد مكوناته داخل احلساب الكيل ،مما قد يتيح للعامل إثبات أن احلساب
املرصيف الذي يتم احلجز عليه يتضمن أجور اا ال يمكن احلجز عليها إال ضمن رشوط.
وخلف ذلك نجد أن قانون العمل الفرنيس قد أجاز دفع األجر بواسطة احلساب البنكي،
حيث نصت املادة (  )L3241-1عىل أنه "مع مراعاة الترشيع الذي يفرض دفع األجور يف
شكل معني ،يتم دفع الراتب نقد اا أو بشيك متقاطع أو عن طريق التحويل إىل حساب مرصيف
أو بريدي.وأي رشط يرد خلف ذلك هو رشط باطل".
ونؤيد النص عىل حكم شبيه بالنص الفرنيس للتسهيل عىل العامل يف اقتضاء حقه ،وعىل
رب العمل يف أداء األجر.

الفرع الثالث:
العملة التي يتم الوفاء هبا

حددت املادة  82من قانون العمل الفلسطيني أنه يتم الوفاء باألجر للعامل حسب النقد
املتداول قانون اا ،وحيث ال يوجد عملة وطنية يف فلسطني بسبب االحتلل ،فاغلب األجور
تدفع بالشيكل أو الدوالر أو الدينار األردين.
وتطبيق هذه القاعدة ال يرسي إال يف حال كان األجر املُتفق عليه نقدي اا ،ألن املقصود هو
عدم جواز إحلل الوفاء النقدي ا ُملتفق عليه بوفاء عيني حتى لو وافق العامل( .)75أما إذا كان
االتفاق عىل اقتضاء األجر أو جزء منه عين اا ظل االتفاق صحيح اا وكان الوفاء به بالصورة
املتفق عليها ُمربئ اا لذمة صاحب العمل(.)76
وإذا خالف صاحب العمل تلك القواعد فإن الوفاء ال ُيربئ الذمة ولو كان برضا العامل،
يف بعض الدول يكون الوفاء بالعملة الوطنية حرص اا وهذه قاعدة الوفاء بالعملة الوطنية
( )75د .سيد حممد السيد عمران ،مرجع سابق ،ص .146
( )76د .صالح الدين مجال الدين ،قانون العمل وفق ًا للقانون رقم  12لسنة  ،2013الطبعة الثانية ،بدون دار نرش،
 ،.2007ص .120
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ُمتعلقة بالنظام العام ويبطل كل اتفاق ُخيالف ذلك(.)77
ويعترب الوفاء باألجر بالعملة الوطنية ضامنة للعامل ،فمن جهة يعد ذلك أرسع القتضاء
احلق دون حاجة لرصفه ،ومن جهة قد يضار العامل يف حال هبوط العملة األجنبية ،مما ينقص
من أجره(.)78

املطلب الثاين:
ضامنات الوفاء باألجر قبل رب العمل والغري

لقد أعطى املرشع محاية كبرية ألجر العامل ،وذلك بغرض درء ما قد يطاله من أخطار،
فقد واجه املرشع احتامل مديونية العامل لغريه ،سوا اء كان هذا الغري صاحب العمل أم
شخص اا آخر ،حتى إن احلامية امتدت لتشمل احتامل ُمزامحة الغري للعامل يف ُمطالبة صاحب
العمل املدين.

لذلك قام املرشع بتقرير العديد من الوسائل حلامية وضامن وصول األجر للعامل ،وبنا اء
عىل ذلك خيتص هذا املطلب باحلديث عن محاية األجر جتاه صاحب العمل كفرع أول،
والفرع الثاين سيخصص للحديث عن محاية األجر جتاه الغري والذي يشمل دائني العامل
ودائني صاحب العمل.

( )77املرجع السابق ،ص .121-120
 تنص املادة  116من قانون العمل السعودي عىل أنه" جيب دفع األجور وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبالدبينام يذهب املرشع البحريني عدم وجوب الوفاء بالعملة الوطنية حيث نصت املادة  40عىل أنه "تؤدى األجور وغريها
من املبالغ املستحقة للعامل بالعمل ة البحرينية ،وجيوز االتفاق عىل أدائها بعملة أجنبية متداولة قانون ًا" وهذا نفس توجه
املرشع الفلسطيني السابق اإلشارة إليه.
( )78انظر ياسني حممد حييى ،التزام صاحب العمل بأداء األجر :دراسة مقارنة بني القانون املرصي والسوداين ،جملة
جامعة القاهرة باخلرطوم ،ع ،1988 ،10ص .127
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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الفرع األول:
محاية أجر العامل جتاه صاحب العمل
سنتناول يف هذا الفرع أربع مسائل :أوهلا :محاية أجر العامل من االقتطاع ،وثانيها :محاية
أجر العامل يف حال تغري صاحب العمل ،وثالثها :حق العامل يف احلبس مقابل ماله من أجر
وأخري اا حق العامل يف الرجوع عىل املقاول األصيل وصاحب العمل.
أوال :عدم جواز االقتطاع من أجر العامل:
قد يصبح صاحب العمل دائن اا للعامل أثناء تنفيذ العقد ألسباب خمُ تلفة ،كام أنه قد ُيطلب
منه اقتطاع ُجزءمن أجر العامل لسبب أو آلخر ،ولكن هل ُيسمح لصاحب العمل أن يقتطع
هذه املبالغ من أجر العامل؟
إن األصل هو احلظر .ومع ذلك ،أجاز املرشع استثناء يف املواد  83و 84من قانون العمل
لصاحب العمل االقتطاع من أجر العامل يف ثلث حاالت عىل النحو التايل:
 -1تنفيذا حلكم قضائي قطعي:
يعد هذا القيد ضامن اا مه اام للعامل ،حيث أحسن املرشع حني اشرتط أن يكون احلكم
القضائي قطعي اا ،فمن جهة جيب أن يكون احلكم قضائي اا ،وبالتايل خيرج من هذا النطاق
األحكام الصادرة عن جهات غري قضائية.
ومن جهة أخرى أن يكون قطعي اا ،فاحلكم القطعي هو احلكم املنهي للخصومة الذي
تنتهي به والية املحكمة مصدرة احلكم ،وعليه ال عربة باالقتطاع املبني عىل حكم غري قطعي،
مثل القرارات التمهيدية أو غري الفاصلة يف النزاع.
 -2االقتطاع بسبب السلف املقدمة للعامل:
حددت املادة (/1/83ب) من قانون العمل الفلسطيني االقتطاع املسموح إجراؤه عىل
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حساب السلف بام ال يتجاوز  ٪ 10من األجر األسايس ،ويكون احلسم بصورة دورية بحسب
مواعيد الوفاء باألجر .فإذا كان األجر شهري اا يكون احلسم شهري اا ،أما إذا كان األجر ُأسبوعي اا
فيكون احلسم ُأسبوعي اا ،غري أنه ال جيوز أن يكون احلسم يف أي وقت بصورة ُمطلقة(.)79
وقد أضافت بعض القوانني إىل هذا القيد قيد اا آخر ُمرتبط اا فيه وهو عدم جواز أخذ

صاحب العمل فوائد عىل أي قرض أو ُسلفة يمنحها للعامل .غري أن القانون الفلسطيني مل
يورد هذا القيد( ،)80وحبذا لو ينص املرشع الفلسطيني عىل هذا القيد الذي يشكل ضامنة
للعامل ،خاصة يف ظل أن القواعد العامة ممثلة بقانون املرابحة العثامين لسنة تسمح بالفوائد
يف املعاملت املدنية والتجارية يف حدود نسبة  ٪9سنوي اا ،حيث نصت املادة األوىل من هذا

القانون عىل أنه "قد عني احلد األعظم للفوائد يف مجيع املداينات العادية والتجارية  ٪ 9سنوي اا
اعتبار اا من تاريخ نرش النظام".
ولكن املشكلة التي قد تُثار هي أن املرشع مل ُحيدد موقفه من مدى اعتبار تعجيل األجر
للعامل قبل استحقاقه من قبيل القرض أم ال ،فهل جيوز لصاحب العمل إذا قام بدفع األجر
أو ُجزء منه قبل ميعاد استحقاقه استيفاؤه كام ا
ل أو بأكثر من النسبة املُحددة()81؟
لقد ذهب الفقه( )82إىل تبني اجتاهات خمُ تلفة ،فالبعض ذهب إىل اعتبار األجر املُعجل من
قبيل القرض املمنوح للعامل وعدم جواز استقطاع أكثر من  ،٪10ذهب جانب آخر إىل
عكس ذلك حيث قرر أن األجر إذا ما ُدفع قبل ميعاد استحقاقه ال ُيعد من قبيل القرض.
والرأي الثاين أوىل بالتأييد ألن العامل قد تواجهه ظروف تقتيض منه اللجوء إىل طلب أجره
( )79د .أمحد النرصة ،مرجع سابق ،ص .130
( )80تنص املادة  44من قانون العمل البحريني عىل أنه "ال جيوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من
 %10وفاء ملا يكون أقرضه من مال أثناء رسيان العقد أو أن يتقاىض أي فائدة عن هذه القروض ،ويرسي هذا احلكم عىل
األجور املدفوعة مقدم ًا".
( )81د .أمحد عبد الكريم أبو شنب ،مرجع سابق ،ص .214
( )82د .هيثم حامد املصاروة ،مرجع سابق ،ص .207
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قبل حلول ميعاده ،فقد يمتنع صاحب العمل عن منحه إياها إذا ما علم بأنه ُسيعامل ُمعاملة
القرض ،وإن القانون ال ُجييز له اقتطاع أكثر من تلك النسبة ا ُملحددة بالنص.
ذهبت بعض الترشيعات إىل اعتبار تعجيل األجر من قبيل القرض حيث ذهب قانون
العمل البحريني يف املادة  44الفقرة األوىل إىل املساواة بني القرض واألجور املدفوعة مقدم اا،
بينام سمحت املادة السابقة رفع نسبة االقتطاع إىل  ٪25إذا تعلق األمر بقرض متعلق ببناء
املساكن برشط موافقة العامل عىل ذلك كتابة.
وال نتفق مع موقف املرشع البحريني ،حيث نعتقد أن األجر إذا اقرتن بفائدة أصبح قرض اا،
ولذلك نقول أن السلفة التي يأخذ رب العمل عليها فائدة تعد قرض اا ،هذا مع اعتقادنا بعدم
جواز أخذ فائدة عىل السلفة التي يعطيها رب العمل للعامل.
إال أننا نؤيد ما ذهب إليه القانون البحريني بخصوص القرض العقاري عىل وجه
التحديد ،حيث إن القروض العقارية مرتفعة القيمة وحتتاج إىل وقت طويل للرد ،والعامل
يلجأ يف أغلب احلاالت إىل القروض البنكية ذات الفائدة املرتفعة ،وقد يلجأ إىل البنوك
اإلسلمية وأيض اا نسبة الربح تكون مرتفعة ،لذلك لن يتحمس املشغل ملنح القروض العقارية
إذا كانت نسبة االقتطاع فقط  ٪10ألنه سوف يعطل رأس ماله فرتة طويلة.
 -3الغرامات التي تفرض عىل العامل:
بالنظر إىل املادة  84الفقرة األُوىل/ا من قانون العمل الفلسطيني؛ نجدها أوردت قيد اا آخر
يتمثل يف عدم جواز فرض غرامات عىل العامل بام يزيد عىل أجر ثلثة أيام يف الشهر ،فأحيان اا
تتضمن الئحة اجلزاءات يف املنشأة عقوبات توقع عىل العامل منها الغرامة ،ويف هذه احلالة ال
جيوز أن تزيد هذه الغرامة عىل أجر ثلثة أيام يف الشهر الواحد ،وهذا ال ُيعدّ توفري اا عىل
صاحب العمل ،بل جيب أن يتم ختصيص هذه الغرامات للخدمات االجتامعية يف املنشأة
حسب ما جاء يف املادة  84الفقرة األُوىل/د من قانون العمل الفلسطيني.
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كام أوجب قانون العمل يف ذات املادة أن يتم تنظيم سجل خاص بالغرامات التي تُفرض،
يتضمن اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه ،كام حيق للعامل االعرتاض
عىل فرض الغرامة لدى ُمفتش العمل خلل ُأسبوع واحد من تبليغه ذلك كتابي اا(.)83
وإنه وإن كان جيوز اقتطاع الغرامات بام ال يزيد عىل أجر ثلثة أيام ،والسلف بام ال يزيد عىل
 ،٪ 10فإنه من غري اجلائز أن يزيد جمموع االقتطاعات من السلف والغرامات عىل  ٪15من
األجر األسايس ،وهذا ما جاءت به الفقرة الثانية من املادة  83من قانون العمل الفلسطيني.
وكانت بعض القوانني كقانون العمل األُردين نصت عىل حاالت ُأخرى للقتطاع،
كاالقتطاع بسبب اخلسائر التي ُيسببها العامل لصاحب العمل وذلك برشوط ُمعينة ،واالقتطاع

السرتداد أي مبلغ قام صاحب العمل بدفعه للعامل زيادة عىل استحقاقه ،واالقتطاع اخلاص

بتسهيلت السكن واشرتاكات الضامن االجتامعي ويف صندوق االدخار ،وغريها من املبالغ
الواجب حسمها من أجر العامل بموجب القوانني األُخرى كقانون رضيبة الدخل مث ا
ل(.)84
ويلحظ أنه يف بعض القوانني الفلسطينية غري قانون العمل قد ورد إمكانية االقتطاع من
أجر العامل مثل املادة ( )15من القرار بقانون رقم ( )8لسنة  2011بشأن رضيبة الدخل،
واملادة ( )45من قرار بقانون بشأن الضامن االجتامعي(.)85
وبذلك نجد أن املرشع األردين وحسب املادة ( )47منه جاء أكثر شموالا ،بحيث إنه مجع
العديد من احلاالت التي يمكن فيها االقتطاع عىل سبيل احلرص ،خلف نص قانون العمل
الفلسطيني الذي اقترص عىل بعض احلاالت عىل سبيل احلرص ،ومل يشمل كل احلاالت التي
( )83انظر املادة  84الفقرة األُوىل  /ج ،والفقرة الثانية من قانون العمل الفلسطيني.
لقد جاء قانون العمل البحريني يف املادة  76حيث اشرتطت عىل رب العمل التبليغ الكتايب قبل إيقاع اجلزاء ،أما املادة
 77فقد نصت عىل رفع العقوبة خالل سنة من الوقف عن العمل مع اخلصم من الراتب وتأجيل العالوة السنوية.
( )84انظر املادة ( )47من قانون العمل األردين .وانظر د .هيثم حامد املصاروة ،مرجع سابق ،ص .208-207
( )85قرار بقانون رقم ( )19لسنة  2016بشأن الضامن االجتامعي ،منشور يف جملة الوقائع الفلسطينية ،عدد ممتاز رقم
 ،13بتاريخ .2016 /10 / 20
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وردت يف القوانني الفلسطينية األخرى ،ولذا كان أوىل أن يوسع قانون العمل الفلسطيني
ذاته حاالت االقتطاع ،أو أن يضيف نص اا إىل املادة ( )83يسمح باالقتطاع إذا صدر قانون
آخر يعطي إمكانية االقتطاع ،خلف ترك املجال لصدور هذه القوانني املذكورة التي أضافت
حاالت للقتطاع رغم حرصية احلاالت الواردة يف قانون العمل.
ثانيا :محاية أجر العامل يف حال تغيري رب العمل:
تغري صاحب العمل ،فقد
قرر املرشع ضامن أجر العامل طيلة مدة العقد بغض النظر عن ّ
نصت املادة  37من قانون العمل الفلسطيني عىل أن عقد العمل يبقى نافذ اا حتى لو تغري
صاحب العمل بسبب نقل ملكية املرشوع أو بيعه أو اندماجه أو انتقاله بطريق اإلرث(،)86
ويظل صاحب العمل األصيل واجلديد مسؤولني بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ
االلتزامات النامجة عن عقد العمل ُمستحقة األداء قبل تاريخ التغيري ،وأما بعد انقضاء تلك
املدة فيتحمل صاحب العمل اجلديد املسؤولية وحده ،فالتضامن الذي فرضه املرشع بني

صاحب العمل السابق واللحق جاء لضامن الوفاء بحقوق العامل التي قد تتأثر يف حالة تغري
صاحب العمل(.)87
ثالثا :ممارسة العامل حق احلبس مقابل حقه:
للعامل احلق يف حبس األشياء العائدة لصاحب العمل ،عم ا
ل بالقواعد العامة التي ُجتيز
للدائن حبس األشياء إذا كانت ُمرتبطة باملقابل الذي يتوجب عىل املدين تأديته .وهذا املعنى

مستخلص مما نصت عليه جملة األحكام العدلية يف املادة  482منها ،التي جاء فيها بأنه":
يصح لألجري الذي لعمله أثر ،كاخلياط ،والصباغ ،والقصار ،أن حيبس ا ُملستأجر فيه الستيفاء
األُجرة إن مل يشرتط نسيئتها.)88("...

( )86انظر املادة  37من قانون العمل الفلسطيني.
( )87د .غالب عيل الداوودي ،رشح قانون العمل وتعديالته ،الطبعة الثالثة ،دار وائل للنرش ،عامن ،2004 ،ص .122
( )88د .أمحد النرصة ،مرجع سابق ،ص .129
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رابعا :رجوع عامل املقاول الثانوي عىل املقاول األصيل ورب العمل:
نص قانون العمل األُردين عىل حق عامل املقاول يف رفع دعوى ُمبارشة عىل صاحب
املرشوع ،وهذا احلق املُستحدث للعامل يف ظل قانون العمل األُردين اجلديد تم النص عليه يف
املادة / 15ه ،بأن صار للعامل الذين يعملون يف ظل تنفيذ عقد مقاولة أن يرفعوا دعوى
ُمبارشة عىل صاحب املرشوع (صاحب العمل يف عقد املقاولة) للمطالبة بام يستحق هلم قبل
املقاول ،وأعطت هذه املادة احلق للعامل يف رفع هذه الدعوى يف مواجهة املقاول األصيل

وصاحب املرشوع(.)89
واحلقيقة أننا نعتقد أن الدعوى املبارشة ال تتقرر إال بمقتىض نص قانوين خاص(،)90
ورغم ذلك فقد نصت املادة ( )30من قانون العمل الفلسطيني عىل أنه "إذا نفذ متعهد فرعي
العمل بالنيابة عن صاحب العمل األصيل أو لصاحله يكون االثنان مسئولني بالتضامن عن
تنفيذ االلتزامات الناشئة عن العقد".
نود اإلشارة إىل أن النص األردين يتحدث عن الدعوى املبارشة ،يف حني أن النص
الفلسطيني يتحدث عن "التضامن" ،وثمة فرق كبري بني النظامني ،فالتضامن يفيد بأن
للعامل الرجوع عىل كل من صاحب العمل واملقاول "املتعهد الفرعي" بكل ما ينشأ عن عقد
العمل من التزامات ،وعليه فليست طريقة حتصيل احلقوق حمصورة يف الدعوى املبارشة ،بل
إن نطاق التزام كل من رب العمل واملقاول يف مواجهة العامل أوسع بكثري من ناحيتني،
األوىل أن العامل يستطيع مطالبة املقاول مبارشة دون اللجوء إىل ما يف ذمة رب العمل من
دين للمقاول ،والناحية الثانية أن النص األردين حيرص الرجوع بالدعوى املبارشة فقط
بخصوص املطالبة باألجر ،يف حني جاء النص الفلسطيني عام اا شام ا
ل لكل االلتزامات
( )89د .أمحد عبد الكريم أبو شنب ،مرجع سابق ،ص .221
( )90د .عبد القادر الفار ،أحكام االلتزام آثار احلق يف القانون املدين ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،2010 ،ص
.101
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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الناشئة عن عقد العمل ،دون حرص بمسألة األجور ،وبذلك يوفر النص الفلسطيني ضامنة
هامة وأوسع نطاق اا للعامل يف هذا الصدد.

الفرع الثاين:
محاية الوفاء باألجر جتاه الغيـر

تتوفر للعامل ضامنات ألجره يف مواجهة الغري ،سواء دائنو رب العمل أو دائنو العامل
نفسه ،وفيام ييل توضيح ذلك بتقسيم الغري إىل دائني صاحب العمل ،ودائني العامل نفسه.
أوال :محاية األجر يف مواجهة دائني صاحب العمل:
إن العمل بغض النظر عن طبيعته عمل غري مأمون ،فقد يؤدي إىل الربح وقد يؤدي
للخسارة ،فإذا أفلس صاحب العمل أو أصبح ُمعرس اا ،وكانت يف ذمته ُأجورأو غريها من

املستحقات حلساب العامل ،فإن هذا األخري يصبح دائن اا له هبذه املستحقات التي مل ُتدفع له،

فإذا قلنا إن أموال املدين صاحب العمل ضامن عام لدائنيه ،فإن ذلك يؤدي إىل تزاحم العامل
مع الدائنني اآلخرين ،وال يستطيع أن حيصل العامل سوى عىل جزء من أجره.
وبنا اء عىل ذلك قام املرشع يف املادة  85من قانون العمل الفلسطيني باعتبار دين العامل
دين اا ممتاز اا له األولوية يف استيفائه( ،)91وبذلك حدَّ املرشع من مزامحة العامل مع الدائنني
اآلخرين يف حالة إفلس أو إعسار صاحب العمل ،وبالتايل أصبح للعامل احلق يف اقتضاء
دينه أي اا كان شكله وقدره وطريقة حتديده( .)92وهذا ما ذهبت إليه الفقرة (أ )1/من املادة 51
من قانون العمل األردين( ،)93وأعطى املرشع األردين باإلضافة إىل ذلك ميزة أخرى للعامل
وورثته بإمكانية املطالبة بأجرة شهر من املبالغ املستحقة له بمجرد وضع املصفي أو صاحب
( )91انظر املادة  85من قانون العمل الفلسطيني.
( )92د .عبد اللطيف خالفي ،مرجع سابق ،ص .408
( " )93تعترب األجور واملبالغ املستحقة بموجب أحكام هذا القانون ،للعامل أو ورثته أو أي مستحقني هلا بعد وفاته،
ديون ًا ممتازة امتياز ًا عام ًا من الدرجة األوىل باملعنى القانوين هلذه الكلمة".
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التفليسة يف حالة تصفية املؤسسة أو إفلس صاحب العمل ،يده عىل أموال صاحب العمل،
وذلك قبل تسديد أي مرصوفات ُأخرى بام يف ذلك املرصوفات القضائية ومرصوفات
التفليسة أو التصفية(.)94
ثانيا :محاية األجر يف مواجهة دائني العامل نفسه:
قد يتقدم شخص ما بدعوى ضد أحد العامل ،ويطلب احلجز عىل أجره لكي ينفذ عليه
اقتضاء حلقه ،يف هذه احلالة تدخل املرشع وفرض محاية عىل األجر ،ومنع احلجز عىل ما يزيد
عىل  ٪25من األجر ،بناء عىل نص املادة  51من قانون التنفيذ الفلسطيني التي جاء فيها" :ال
جيوز احلجز عىل األجور والرواتب ،واملكافآت وملحقاهتا ،من علوات وبدالت ،وما يستحق
من معاشات ومكافآت ،أو ما يقوم مقامها (وفق اا لقانون التقاعد العام) إال بمقدار الربع."...
كام جاء يف املادة  71الفقرة األُوىل من ذات القانون بأنه ":جيوز حجز بدل إجيار أموال
املدين املنقولة وغري املنقولة كام جيوز حجز ُأجرته عن األعامل واخلدمات اخلصوصية التي
يكون مستخدم اا هبا عىل أال ُحيجز أكثر من ربعها".
ونرى أنه كان جيب عىل املرشع تقييد عملية احلجز بصدور قرار قضائي يقرر احلجز ال
عن طريق قرار من قايض التنفيذ وذلك عىل غرار ذهب إليه املرشع اإلمارايت حيث نصت
املادة  60من قانون تنظيم علقات العمل رقم  8لسنة  1980عىل أنه" ال جيوز اقتطاع أي
مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة إال يف احلاالت التالية ...كل دين يستويف تنفيذ اا حلكم
قضائي عىل أال يزيد ما يقتطع تنفيذ اا للحكم عىل ربع األجر املستحق للعامل "...وبناء عىل
ذلك ال جيوز احلجز إال بعد صدور قرار قضائي .وهذا االجتاه يوفر محاية أكرب للعامل.
وقد ذهبت بعض القوانني إىل النص عىل تدرج يف نسب االقتطاع من الراتب حسب قيمة
الراتب ،بحيث يكون االقتطاع أقل من احلد األدنى للراتب ،فمث ا
ل ذهبت املادة  387من
( )94د .أمحد عبد الكريم أبو شنب ،مرجع سابق ،ص .220
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
45

499

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 84 [2020], Art. 9

[الحماية القانونية ألجر العامل يف القانون الفلسطيني]

قانون الشغل املغريب إىل أنه"يمكن إجراء احلجز عىل األجور املستحقة ألي أجري ،مهام كان
نوعها ومبلغها ،إذا كانت دين اا له عىل مشغل واحد أو أكثر ،عىل أال يتجاوز احلجز النسب
التالية من األجر السنوي:
 جزء اا من عرشين جزء اا من احلصة التي تقل عن أربعة أضعاف احلد األدنى القانوين
لألجر ،أو تعادل هذه النسبة؛
 عرش احلصة التي تفوق أربعة أضعاف احلد األدنى القانوين لألجر ،وتقل عن ثامنية
أضعاف احلد األدنى القانوين لألجر ،أو تعادل هذه النسبة؛
 مخس احلصة التي تفوق ثامنية أضعاف احلد األدنى القانوين لألجر ،وتقل عن اثني
عرش ضعف اا للحد األدنى القانوين لألجر ،أو تعادل هذه النسبة؛
 ربع احلصة التي تفوق اثني عرش ضعف اا للحد األدنى القانوين لألجر ،وتقل عن ستة
عرش ضعف اا للحد األدنى القانوين لألجر ،أو تعادل هذه النسبة؛
 ثلث احلصة التي تفوق ستة عرش ضعف اا للحد األدنى القانوين لألجر ،وتقل عن
عرشين ضعف اا للحد األدنى القانوين لألجر ،أو تعادل هذه النسبة؛
 ال حد بالنسبة للحصة من األجر السنوي ،التي تفوق عرشين ضعف اا من احلد األدنى
القانوين لألجر".
من خلل النص السابق نرى أن النسبة ترتفع كلام ارتفع األجر عن احلد األدنى ،وهذا
املقتىض حيقق العدالة ومنطقي ،فل يعقل أن تكون نسبة االقتطاع من الراتب الذي يزيد عىل
عرش أضعاف احلد األدنى ،هي ذات النسبة من راتب موظف ال يزيد راتبه عىل أربعة أضعاف
احلد األدنى من األجر ،كام أنه كان جيب عىل املرشع منع االقتطاع إذا كان راتب املوظف
يساوي احلد األدنى وال يزيد عليه.
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املطلب الثالث:
إثبات األجر وتقادم دعواه
قد يرفع العامل دعوى أمام القايض ضد صاحب العمل ُيطالب فيها بحقوقه وبأجره،
وقد يكون حق العامل عرضة للتقادم بمرور الزمن ،فيتمنع عليه املطالبة بحقوقه ،فهل قام
قانون العمل الفلسطيني بتعيني مدة لتقادم دعوى األجر؟ أم ترك ذلك للقواعد العامة؟
كام أنه قد يصبح هناك نزاع بني العامل وصاحب العمل حول األجر ،فكيف يمكن
للعامل إثبات حقه املوجود لدى صاحب العمل؟
فبنا اء عىل ذلك ،خيتص هذا املطلب باحلديث عن إثبات األجر كفرع أول ،والفرع الثاين

سيكون لتقادم دعوى األجر.

الفرع األول:
إثبات األجر

نصت املادة ( )28من قانون العمل الفلسطيني عىل أنه "ينظم عقد العمل باللغة العربية،
متضمن اا رشوط العمل األساسية خاصة األجر ونوع العمل ومكانه ومدته ،ويوقع من
طرفيه ،وتعطى نسخة منه للعامل ،وللعامل إثبات حقوقه بكافة طرق اإلثبات القانونية"،
ولذلك يعتمد عىل العقد املوقع بني الطرفني يف احتساب مقدار األجر ،ولكن هذا ال يعني أن
العامل اليستطيع إثبات مشتملت أخرى مل تذكر يف العقد مثل البدالت والعلوات إذا
اشتمل عقد العمل عىل األجر األسايس فقط.
وقد ذهبت حمكمة النقض الفلسطينية تطبيق اا لكون عقد العمل معتمد اا يف حساب األجر
إىل أنه " ...وعن السبب الثاين وحاصله النعي عىل احلكم املطعون فيه اخلطأ باحتساب مقدار
أجر الطاعن اليومي بمبلغ ( )15.5دينار ويف ذلك نجد أن املحكمة عند حساهبا مقدار
التعويض الذي يستحقه الطاعن أخذت بام تضمنه عقد العمل املربز ط 1املوقع بني الطرفني
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بتاريخ  1997/01/24والذي يفيد بأن أجره اليومي مبلغ ( )15.5دينار كام أن املربز ط2
(تذكرة العمل) جاءت مؤكدة أن أجر الطاعن اليومي مبلغ ( )15.5دينار أردين"(.)95
وبام أن علقة العمل علقة غري أبدية؛ فهي قابلة للنتهاء ،وحني تنتهي قد ترتتب عىل
ذلك خلفات حول احلقوق املُستحقة للعامل .ومل حيو قانون العمل الفلسطيني نص اا واضح اا
فيام يتعلق بإثبات األجر كام فعل قانون العمل املرصي ،ولكن صدر قرار جملس الوزراء رقم
( )166لسنة ( ،)2004الذي جاءت املادة املادة اخلامسة منه بام ييل" 1.جيب عىل صاحب
العمل أن حيتفظ بسجل خاص لألجور يرصد فيه األجر اإلضايف لكل عامل .2 .جيب عىل
صاحب العمل إصدار قسيمة راتب يسجل فيها األجور وساعات العمل اإلضافية وكافة
االستقطاعات ،بحيث يسلم نسخة منها للعامل".
ومل حيدد قانون العمل كيفية إثبات رب العمل الوفاء باألجرة ،وبالتايل جيب الرجوع
للقواعد العامة وفق قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة ( )2001خصوص اا املادة ()68
منه التي تعطي حرية اإلثبات فقط يف املعاملت التجارية والترصفات التي تقل عن 200
دينار أردين ،وبذلك يكون قرار جملس الوزراء قد خالف نص املادة السابق حني حدد وسيلة
اإلثبات الوحيدة املتمثلة يف سجل األجر اإلضايف وقسيمة الراتب ،ومن هنا نرى أنه ال جيوز
للنظام أن خيالف نص القانون.
وعىل أي حال ،إذا أثبت العامل قيامه بالعمل بنا اء عىل عقد عمل ،تعني عىل صاحب
العمل إثبات أنه أدى له أجره كتاب اة وفق اا هلذا النص.
وهذه الكتابة جيب أن تكون صادرة بمحض إرادة العامل دون ضغط أو إكراه وإال فإهنا
ال تربئ ذمة رب العمل .ويف هذا االجتاه ذهبت حمكمة النقض الفلسطينية إىل أن رأي اخلبري
ال يقيد املحكمة تطبيق اا لنص املادة  185من قانون البينات رقم  4لسنة  2001مادامت بينت
يف أسباب حكمها سبب عدم األخذ به عندما عاجلت موضوع اإلقرار املربز ،واعتربته غري
( )95قرار حمكمة النقض الفلسطينية رقم  2012/506الصادر بتاريخ  ،2014/10/22منشور عىل موقع املقتفي.
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قانوين وال يرتب أي أثر يف حقوق العاملة املطعون ضدها طاملا ثبت باألدلة أن التوقيع عىل
املربز شابه ضغط وإكراه واستغلل من صاحب العمل حلاجة العاملت لديه لألجر
والعمل ،وهو أمر خمالف ملا نص عليه قانون العمل من أن حقوق العامل مصانة وال جيوز
التنازل عنها( مادة  6من قانون العمل) .وال يغري من األمر يشء إذا شاب اإلقرار تغيري أو
غريه طاملا أن االستبعاد مل يبن عىل ما دون يف اإلقرار وإنام الظروف التي أحاطت به.)96("....
بالتايل هنا ضامنتان للعامل :األوىل أن املادة ( )28من قانون العمل الفلسطيني جتيز للعامل
إثبات حقوقه بكافة طرق اإلثبات ،وبالتايل إثبات األجر بكل الطرق ،والثانية أن املادة األوىل
املشار إليها تلزم رب العمل باإلثبات كتابة ،وعليه ال جيوز له اإلثبات ببينات أخرى.
وال ينبغي االعتداد بأي خمالصة موقعة أثناء عمل العامل بأنه متنازل عن حقه يف األجر أو
جزء منه ،أو أنه قد تلقى نظريه بأي طريق ،وذلك ألنه قد يلجأ صاحب العمل إىل استغلل حاجة
العامل للعمل يف فرتة العمل ،فيضغط عىل العامل ليوقع عىل تنازالت متعلقة باألجر ،ونقصد
بالطبع األجر بمفهومه الواسع ،يف حني تكون هذه األجور أو جزء منها من حق العامل ،وما كان
ليقبل التنازل عنها لو أنه يف وضع مكافئ لرب العمل ،أو بعد انتهاء علقة العمل(.)97
كام أن املرشع الفرنيس أوجب عىل رب العمل عند دفع الراتب إعطاء العامل كشف اا
بالراتب يتضمن بعض البيانات وجوب اا .وتتمحور هذه البيانات حول املنشأة ووقت دفع
األجر واالقتطاعات وغريها من التفصيلت الدقيقة التي ال تدع جماال للنزاع ،ويمكن أن
يكون هذا الكشف إلكرتوني اا مامل يعرتض العامل ،ويف حال عدم امتثال رب العمل
للمقتضيات السابقة فرض عليه املرشع غرامة مالية(.)98
( )96قرار حمكمة النقض الفلسطينية رقم  2014/97الصادر بتاريخ  ،2014/12/01منشور عىل موقع املقتفي.
( )97انظر سارة أكلو ،الوسائل اخلاصة إلثبات األجر يف مدونة الشغل ،جملة القانون املغريب ،ع  ،2017 ،34ص-263
.264
)98( Article L. 3243-1 Code du Travail, Modifié par Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 54,
modifiée au 31 mai2018; Article R.123-220 Code de commerce, Décret n°2017-858 du 9 mai
2017 - art. 10.
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ويف هذا الصدد نصت املادة ) )L3243-3من قانون العمل الفرنيس عىل أنه "ال يعترب قبول
العامل دون اعرتاض أو حتفظ عىل كشوف املرتبات تنازالا عن دفع كامل الراتب أو جزء منه
وبدالت أو ملحقات الراتب املستحقة له وفق اا للقانون واللئحة أو اتفاق أو اتفاق عمل
مجاعي أو عقد. "...
كام نصت املادة (/46ب) من قانون العمل األردين يف ذات الصدد عىل أنه "إن توقيع
العامل عىل أي كشف أو سجل لألجور أو عىل إيصال بقيمة املبلغ املسجل فيه ال يعني إسقاط
حقه يف أي زيادة عىل املبلغ املقبوض بموجب القانون أو النظام أو العقد".
وإن النص عىل هذه الضامنة بشكل رصيح أمر حممود بحيث يكرس مبدأ أن اإلثبات عىل
صاحب العمل( ،)99وأنه من جهة أخرى يقي العامل من مغبة ادعاء رب العمل قبله بتوقيع
عىل ما يسمى املخالصات التي تفيد تنازل العامل عن حقوقه ،وجيدر باملرشع الفلسطيني
التنبه له(.)100

( )99منال سامل الرشيدي ،احلامية القانونية لألجور يف قانون العمل األردين والكويتي (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستري
يف القانون اخلاص ،كلية القانون ،جامعة الرشق األوسط ،2010 ،ص .153
( )100وقد نشأ يف ظل قانون العمل األُردين ما ُيسمى بسلطة األجور ،وذلك للنظر يف الدعاوى املُتعلقة باألجور يف
منطقة ُمعينة ،و ُيشرتط لقبول دعوى األجور أمام سلطة األجور جمموعة من الرشوط:
ِ
يمض عىل انتهاء عمله مدة تزيد عىل ستة أشهر ،ويف حال عدم توفر هذا
 .1أن يكون العامل عىل رأس عمله أو مل
الرشط فللعامل احلق يف اللجوء للمحكمة النظامية.
 .2أن يقدم العامل نفسه االدعاء خطي ًا ،وجيوز تقديمه بالينابة من قبل نقابة العامل املنضم إليها ،وال مانع من تقديم
ادعاء واحد من عدد من العامل إذا كانوا يعملون يف ذات املؤسسة وكان سبب دعواهم واحد ًا.
 .3أن يكون موضوع الدعوى ُمتعلق ًا باألجور ،كأن يكون موضوعها النقص يف األجر املدفوع للعامل ،أو تأخري
دفعه أو ُأجور الساعات اإلضافية.
ويف حال توافر تلك الرشوط تنظر سلطة األجور يف الدعوى بصورة ُمستعجلة ،فهي غري ُملزمة بتطبيق اإلجراءات
واألُصول املتبعة يف املحاكم.
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الفرع الثاين:
تقادم دعوى األجر
مل ُحيدد قانون العمل الفلسطيني مدة تقادم للدعوى العاملية ،فرتك ذلك للقواعد العامة
يف التقادم والتي تقدر بخمس عرشة سنة .حيث تنص املادة  1660من جملة األحكام العدلية
عىل أنه" ال تسمع دعوى الدين والوديعة وامللك والعقار واملرياث وما ال يعود من الدعاوى
إىل العامة وال إىل أصل الوقف يف العقارات املوقوفة ،كدعوى املقاطعة أو الترصف
باإلجارتني والتولية املرشوطة والغلة بعد أن تركت مخس عرشة سنة" .ونلحظ إذن أن مدة
التقادم وفق الترشيع الفلسطيني أطول منها يف الترشيع األردين ،حيث يتقادم األجر بمقتىض
املادة /138ب من قانون العمل األُردين ،وكذلك ُأجور العمل اإلضايف وأي حقوق ُأخرى
ُيرتبها القانون بمرور سنتني عىل نشوء سبب املُطالبة بتلك احلقوق واألُجور ،فاألجر يستحقه

العامل نظري قيامه بالعمل املُتفق عليه وبالتايل فإن الدعوى اخلاصة به وبملحقاته إذا مل تُرفع
خلل األجل ا ُملحدد قانون اا فإنه سوف يطاهلا التقادم ،وهو ما يعترب ضامنة للعامل يف املطالبة
بحقوقه خلل هذه املدة الطويلة.
وهو نفس توجه قانون العمل املرصي الذي مل يتضمن أحكام اا خاصة بتقادم احلق يف
األجر ،ومن ثم ختضع األجور فيام يتعلق بالتقادم لألحكام املوجودة يف القانون املدين .فلقد
قررت حمكمة النقض املرصية يف قرار هلا أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم
بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد ،وترسي هذه املدة عىل دعاوى التعويض عن الفصل
التعسفي واملطالبة باألُجور واملقابل النقدي عن رصيد اإلجازات ،وهذا احلكم هو تطبيق
للامدة  378من القانون املدين املرصي.
واليعترب الدفع بالتقادم من النظام العام ،وبالتايل ال جيوز إثارته ألول مرة أمام حمكمة
النقض وهذا ما ذهبت إليه حمكمة النقض الفلسطينية يف إحدى القضايا التي عرضت عليها،
حيث أورد الطاعن يف أسباب طعنه بأن "أخطأت حمكمة االستئناف بعدم معاجلة البند املتعلق
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بالتقادم خمالفة بذلك حكم املادة  1667من جملة األحكام العدلية ،حيث إن املدعي ال جيوز
له املطالبة بحقوق بالفرض الساقط وإن وجدت عن أعوام  87و 88و  89و  90و 91و
 92و93و  94و 95و ،96وكذلك فإن بدل األعياد واليوم السابع فإن املطالبة ببدهلا تنشأ
وتستحق بمجرد حلوهلا .وطلبت الطاعنة قبول الطعن واحلكم بإلغاء القرار"....
وقد أجابت حمكمة النقض عىل الدفع السابق حيث ذهبت إىل أنه " وبالنسبة للسبب
السادس املتعلق بالتقادم ،وملا كان الدفع بعدم سامع الدعوى من الدفوع غري املتعلقة بالنظام
العام ومل يتمسك وكيل الطاعنة هبذا الدفع لدى حمكمة الدرجة األوىل وحمكمة االستئناف
فإن هذا الدفع ال جتوز إثارته ألول مرة أمام حمكمة النقض لذلك فإنه حري برد"(.)101

( )101حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهلل يف الدعوى احلقوقية رقم  475لسنة  2011الصادر بتاريخ
 ،2012/12/09منشور عىل موقع املقتفي.
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اخلامتــة
لقد تناولنا يف هذا البحث ضامنات أجر العامل القانوين سواء املتعلقة بمفهوم األجر
وضوابط استحقاقه ،أو املستمدة من أحكام الوفاء به ،أو تلك املرتبطة بإثباته وتقادمه،
مسلطني الضوء عىل أوجه احلامية والضامنات لألجر وفق هذه األحكام املختلفة ،وخلصنا
أثر ذلك إىل عدة نتائج وتوصيات عىل النحو التايل.
النتائج:
 تبنى املرشع الفلسطيني يف بعض نصوصه املفهوم املوسع لألجر ،حني فرض عىل
رب العمل أداء األجر يف أحيان معينة دون قيام العامل بعمل فعيل ،وبذلك مل يربط
املرشع الفلسطيني استحقاق األجر دائ اام برضورة العمل ،ودعت الدراسة إىل اعتبار
أية مبالغ يتقاضاها العامل من رب العمل بمثابة أجر ،وبالتايل يدخل يف ذلك مكافأة
هناية اخلدمة ،والتعويض عن الفصل التعسفي ،والتعويض عن إصابة العمل.
 أخفق القضاء الفلسطيني من وجهة نظر الدراسة يف إحلاق األجر اإلضايف سواء يف
حدود الساعات املنصوص عليها أو ما يزيد عنها يف مفهوم األجر وفق املادة ()1
من قانون العمل الفلسطيني ،مما اعتربته الدراسة قصور اا ال يدعم التوجهات احلديثة
يف توسيع مفهوم األجر ،وفق مثاهلا األبرز وهو قانون العمل الفرنيس.
 نص قانون العمل الفلسطيني عىل ضامنات خاصة إضافة لتلك املتعلقة بمفهوم
األجر أو أحكام وفائه ،متثلت يف محاية أجر العامل يف حاالت معينة ومن أبرزها:
محاية أجر العامل من التمييز دون مربر مرشوع ،وخاصة بسبب اجلنس أو اجلنسية،
وعدم املساس بأجر العامل أثناء املفاوضة اجلامعية ،وعدم جواز االقتطاع من أجر
العامل بغية توفري السلمة املهنية ،ومحاية األجر من خلل التفتيش عىل العمل،
وإمكانية استحقاق األجر يف التشغيل والتدريب املهني.
 من الضامنات الترشيعية اهلامة ألجر العامل هو إمكانية رفع دعوى من قبل العامل
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عىل املقاول ورب العمل املسؤولني عىل وجه التضامن ،ويشكل ذلك أفضلية عن
نصوص بعض الترشيعات املقارنة مثل قانون العمل األردين ،إذ حرص األخري
طريقة اقتضاء احلق بالدعوى املبارشة ،يف حني جاء النص الفلسطيني أوسع نطاق اا
بمنحة مكنة االدعاء بكافة احلقوق قبل املقاول أو رب العمل بالتضامن ،فل يعود
األمر حمصور اا بالدعوى املبارشة ،بل اخلرية يف الرجوع املبارش عىل املقاول بام للعامل
أو عىل رب العمل باحلقوق الناشئة عن العمل.
 من الضامنات اهلامة ألجر العامل اعتبار ترك العامل للعمل بسبب عدم أداء رب
العمل التزامه بدفع األجرة من قبيل الفصل التعسفي من قبل رب العمل املوجب
للتعويض.
 مل يقيد قانون العمل الفلسطيني االقتطاع من أجر العامل بسبب السلف املعطاة له
بقيد هام متمثل يف عدم جواز أخذ فائدة عليها ،أي معاملتها معاملة القرض ،ونرى
أنه جيدر إيراد هذا النص ،وإىل حينه ال نؤيد اعتبار السلف املذكورة قروض اا ،ملا يف
هذا من ضامنة للعامل.
 خل قانون العمل الفلسطيني من حكم خاص باملخالصات العاملية أثناء العمل،
ورغم ذلك نعتقد ببطلن هذه املخالصات لكون االتفاق عليها حاص ا
ل أثناء
العمل ،وما يف ذلك من ضغط عىل العامل كطرف ضعيف يف التنازل عن حقوقه
مقابل مبالغ تقل عن حقه العادل ،ومرد بطلن هذه املخالصات أهنا ختالف القواعد
احلامئية لقانون العمل من رضورة عدم االنتقاص من حقوق العامل الدنيا ،ولكون
املخالصات مربمة حتت ضغط حاجة العامل للعمل.
 للعامل إثبات كل ما خيص األجر والوفاء به بكافة طرق اإلثبات يف حني جيب عىل
رب العمل إثبات الوفاء باألجر كتابة ،وفيام خيص تقادم االدعاء باألجر فيطبق بشأنه
أحكام التقادم الطويل ،أي مخس عرشة سنة.
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التوصيات
 نويص املرشع الفلسطيني بالنص رصاحة يف قانون العمل عىل تعريف موسع لألجر
أسوة بالتعريف املتبنى يف قانون العمل الفرنيس ،وإن يشمل رصاحة األجر اإلضايف
والتعويضات املختلفة ،ومكافأة هناية اخلدمة.
 نويص املرشع الفلسطيني ودرء اا للجدل النص رصاحة عىل بطلن املخالصات
العاملية أثناء العمل أسوة بموقف املرشع األردين.
 نويص املرشع الفلسطيني بالنص رصاحة عىل عدم جواز أخذ فوائد عىل السلف
املمنوحة من رب العمل للعامل ،وعدم اعتبار هذه السلف من قبيل القروض.
 نويص املرشع الفلسطيني بالنص رصاحة عىل حق العامل يف احلصول عىل أجر يف
حالة التدريب املهني أسوة بموقف قانون العمل الفرنيس ،وكذلك النص بصورة
واضحة عىل محاية األجر ضمن نصوص التفتيش عىل العمل ،دون االكتفاء
بالعبارات العامة مثل "رشوط وظروف العمل" ،وكذلك النص رصاحة عىل عدم
املساس بأجر العامل بسبب اإلرضاب أسوة بموقف قانون العمل الفرنيس.
 نويص املرشع الفلسطيني بتنظيم إثبات األجر لدى حصول نزاع حوله بني العامل
وصاحب العامل بشكل أدق وأفضل ،نظر اا لوجود نقص كبري فيام يتعلق بإثباته،
حيث جيب النص عىل أن رب العمل ال يستطيع إثبات الوفاء باألجر إال كتابة.
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قائمة املصادر واملراجع
املصادر
-

قانون العمل الفلسطيني رقم  7لسنة .2000

-

قانون العمل الفرنيس :
Code du travail, Dalloz, France, Edition 2014, 3492 p.

-

قانون العمل املرصي رقم  12لسنة .2003
قانون العمل األُردين رقم  8لسنة .1996

-

مدونة الشغل املغربية :ظهري رشيف رقم  1.03.194صادر يف  14من رجب

-

1424

(  11سبتمرب  )2003بتنفيذ القانون رقم  65.99املتعلق بمدونة الشغل املغربية.
-

قانون العمل البحريني رقم ( )36لسنة . 2012

املراجع:
الكتب:
 )1أمحد النرصة ،قانون العمل الفلسطيني ،الطبعة الثانية ،جامعة بريز زيت ،رام اهلل،
.2012
 )2أمحد عبد الكريم أبو شنب ،رشح قانون العمل وفق اا ألحدث تعديلته ،الطبعة
اخلامسة ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن.2010 ،
 )3حسن كرية ،أصول قانون العمل ،الطبعة الثالثة ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية،
.1979
 )4سيد حممد السيد عمران ،رشح قانون العمل ومرشوع قانون العمل اجلديد،
اإلسكندرية ،دار املطبوعات اجلامعية.2000-1999 ،
 )5سيد حممود رمضان ،الوسيط يف رشح قانون العمل وقانون الضامن االجتامعي،
الطبعة الثانية ،جامعة الزيتونة ،عامن.1999 ،
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 )6صلح الدين مجال الدين ،قانون العمل وفق اا للقانون رقم  12لسنة ،2013
الطبعة الثانية ،بدون دار نرش.2007 ،
 )7عبد القادر الفار ،أحكام االلتزام آثار احلق يف القانون املدين ،دار الثقافة للنرش
والتوزيع ،عامن.2010 ،
 )8عبد اللطيف خالفي ،الوسيط يف علقات الشغل الفردية ،الطبعة األوىل ،املطبعة
والوراقة الوطنية ،مراكش.2001 ،
 )9عصام عابدين ،احلد األدنى لألجور يف ضوء املواثيق الدولية والترشيعات
الفلسطينية ،الطبعة الثانية ،النارش مؤسسة حق.2014 ،
 )10عيل حيدر ،درر احلكام يف رشح جملة األحكام ،املجلد األول (البيع واإلجارة
والكفالة) ،تعريب املحامي فهمي احلسيني ،طبعة خاصة بموافقة دار اجليل –
بريوت ،دار عامل الكتب ،الرياض.2003 ،
 )11غالب عيل الداوودي ،رشح قانون العمل وتعديلته ،الطبعة الثالثة ،دار وائل
للنرش ،عامن.2004 ،
 )12هيثم حامد املصاروة ،املُنتقى يف رشح قانون العمل ،الطبعة الثانية ،دار احلامد
للنرش والتوزيع ،عامن.2008 ،
الرسائل واألُطروحات واألبحاث
 )1بشار طلل املومني ،احلامية القانونية ألجر العامل وفق اا للقواعد العامة وقانون تنظيم
علقات العمل االحتادي اإلمارايت :دراسة مقارنة ،جملة القانون املغريب ،ع ،30
.2016
 )2بشار عدنان ملكاوي ،تقويم تعريف األجر يف قانون العمل األردين ،جملة جامعة
امللك سعود  -األنظمة والعلوم السياسية ،مج  ،22ع .2010 ،1
 )3زيد حممد العقايلة ،احلامية الترشيعية ألجر العامل يف القانون اإلمارايت (دراسة
مقارنة) ،جملة البحوث القانونية واالقتصادية ،العدد ( 54أكتوبر .)2013
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 )4سارة أكلو ،الوسائل اخلاصة إلثبات األجر يف مدونة الشغل ،جملة القانون املغريب،
ع .2017 ،34
 )5عبد العزيز سلامن اللصاصمة ،التعريف باألجر وطرق محايته ،مج  ،23ع  ،1جملة
احلقوق ،جامعة الكويت – جملس النرش العلمي.1999 ،
 )6مراد شاهر أبو عرة ،حقوق العامل بني قانون العمل وقانون الضامن االجتامعي،
رسالة ماجستري منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطني.2013 ،
 )7منال سامل الرشيدي ،احلامية القانونية لألجور يف قانون العمل األردين والكويتي
(دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستري يف القانون اخلاص ،كلية القانون ،جامعة الرشق
األوسط.2010 ،
 )8نسيمة إبراهيمي ،احلامية القانونية لألجر يف الترشيع اجلزائري ،رسالة دكتوراه،
جامعة مستغانم ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،اجلزائر.2017/2016 ،
 )9ياسني حممد حييى ،التزام صاحب العمل بأداء األجر :دراسة مقارنة بني القانون
املرصي والسوداين ،جملة جامعة القاهرة باخلرطوم ،ع.1988 ،10
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